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  تطوير منظومة المحاكم الاقتصادية في مصر وجذب 
  الاستثمارات الأجنبية

  

  الملخص

ات     ي النزاع صل ف ستحدثة للف ات الم دى الآلی صادیة إح اكم الاقت ل المح تمث

ة     التجاریة والاقتصادیة على حد سواء، وجاء قانون إنشاء المحاكم الاقتصادیة ضمن حزم

شریعات  ن الت صر،   م ي م تثمارات ف ة للاس ون جاذب ى تك شریعیة حت ة الت ئ البیئ ي تھی الت

ن    ستثمرین م دى الم ة ل و زرع الطمأنین تثمارات ھ ذب الاس ر ج م عناص د أھ ث أن أح حی

ستثمر        ئن الم ى یطم خلال وجود نظام قضائي یتمیز بسرعة الإنجاز والعدالة المنصفة، حت

ة وجود      لضخ اموالھ داخل المجتمع المصري، فیجب أن یطمئ   ي حال ھ ف ى أن ن المستثمر إل

ى         سریعة حت صفة وال ة المن د العدال اً لقواع نزاع قضائي یتعلق باستماراتھ سیتم القضاء وفق

صادیة              شاء المحاكم الاقت ن إن تستمر دورة رأس المال، حیث أن ھدف المشرع الأساسي م

ص    د  ھو محاولة القضاء على ظاھرة بطء التقاضي؛ بغرض تشجیع الاستثمار في م ر، وتع

ھ، من خلال      تلك الغایة ھي الھدف الذي ترغب الدولة المصریة في تحقیقھ أو زیادة فاعلیت

م   انون رق دار الق سنة  )١٤٦(إص اكم    ٢٠١٩ل شاء المح انون إن ام ق ض أحك دیل بع م بتع

اریخ  میة بت دة الرس شور بالجری صادیة المن سطس ٧ الاقت اق ٢٠١٩ اُغ ع نط ذي وس م، ال

ة النزاعات   تطبیق القانون لیشمل أن    واع جدیدة من المستھدف جذب الاستثمار إلیھا، كتغطی

ع    ستحدثة المتوق شطة الم ن الأن ا م ات وغیرھ ة والبرمجی ارة الإلكترونی ة بالتج المتعلق

  .الاستثمار فیھا

ھولة          صر أن س ي م تثمار ف ات الاس ن الدراسات حول معوق د م ت العدی د أثبت فق

ا     ویسر الدخول إلي السوق والخروج منھ ھي ا       صر وغیابھ ي م تثمار ف لمیزة المفقودة للاس
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در               ذي ص صادیة وال انون المحاكم الاقت أحد أھم أسباب إحجام المستثمرین، فكان إصدار ق

ت                 ي وق املا ف ھ ك ى حق صول عل ة الح دعیا علی دعیا أو م ان م لیكفل لكل ذي شأن سواء ك

ردع ا          ق ال ي تحق سرعة الت ھ بال ى جریمت ام والخاص   مناسب، وكذا أن یعاقب الجاني عل لع

صر     . لتكون العدالة ناجزة   لذلك یجب العمل على تطویر منظومة المحاكم الاقتصادیة في م

ة    ة الأجنبی شكلة العمل صادیة وم ات الاقت ل الأزم ي ظ ة ف تثمارات الأجنبی ذب الاس لج

  .الصعبة
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Abstract 

Economic courts represent one of the mechanisms developed 

to settle commercial and economic disputes alike, and the law 

establishing economic  came within a package of legislation that 

creates a legislative environment in order to be attractive to 

investments in Egypt, as one of the most important elements of 

attracting investments is to instill reassurance among investors 

through the existence of a judicial system characterized by speed of 

achievement and fair justice, so that the investor is reassured to 

pump his money into the Egyptian society, the investor must be 

reassured that in the event of a judicial dispute related to his forms, 

the judiciary will be in accordance with the rules of fair and speedy 

justice so that the capital cycle continues, whereas the main goal of 

the legislator in establishing economic courts is to try to eliminate 

the phenomenon of slow litigation in order to encourage investment 

in Egypt, and that goal is the goal that the Egyptian state wishes to 

achieve or increase its effectiveness, through the issuance of Law 

No. (146) of 2019 amending some provisions of the Law on the 

Establishment of Economic Courts published in the Official 

Gazette on 7 August, 2019, which expanded the scope of 

application of the law to include new types of targeted investment 
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to it, such as covering disputes related to e-commerce, software and 

other new activities expected to be invested in. 

Many studies on investment obstacles in Egypt have proven 

that the ease and ease of entering and exiting the market is the 

missing advantage of investing in Egypt and its absence is one of 

the most important reasons for the reluctance of investors, so the 

issuance of the Economic Courts Law, which was issued to ensure 

that every concerned person, whether a plaintiff or a plaintiff, 

obtained on his full right at an appropriate time, the offender should 

also be punished for his crime as quickly as it achieves public and 

private deterrence so that justice is complete. Therefore, work must 

be done to develop the economic court system in Egypt to attract 

foreign investments in light of the economic crises and the problem 

of hard foreign currency. 
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  مقدمة
  

الآخر          دھما ب رتبط أح ة ی دة ممتزج تثمار وطی ضاء والاس ین الق ة ب د العلاق تع

ـي         ل ف ـي معزل عن العام صر ف ارتباط السبب بالمسبب، فكلاھما مرآة للآخر، ولم تكن م

ة ا  تكمال المنظوم ي اس سعت إل ة، ف ك العلاق ة تل وفیر  إدراك طبیع ي ت ة إل شریعیة الھادف لت

شروع                  ة، من خلال م ة والأجنبی وال العربی ذب رؤوس الأم تثمار، وج المناخ الملائم للاس

وزارات                اقي ال دل وب ین وزارة الع اء ب اون البن ذه بالتع تم تنفی ذي ی ة، ال صر الرقمی عدالة م

ي        سارعة إل ى مت سعى الخط ث ت ة، حی ة والذكی دارات المؤمن ع الإص صلة ومجم ذات ال

ا        دة بم ى موح ة تقاض اء منظوم تحقیق التحول الرقمي المتكامل فـي القضاء المصري، وبن

ن               م م واطنین ووكلائھ ى الم سیر الإجراءات عل ضائي وتی اءة النظام الق ع كف یسھم فـي رف

  . )١(المحامین وغیرھم

تئثاریھ     ونتیجة لذلك، بدت الحاجة ملحة إلى وجود المحاكم الاقتصادیة كشعبة اس

وطنیین        الاختصاص ستثمرین ال دى الم ة ل صر، لغرس الثق  من شعب القضاء العادي في م

ضائي                  انوني وق سیاج ق تثماراتھم حماطة ب أن اس شعور ب یخ ال والأجانب على السواء لترس

اتھم          تثماراتھم واحتیاج ة باس ود المرتبط ذ العق ضمن تنفی ن، ی اخ آم ط من ین ووس مت

س       المي المت ب الع اھیم      اللوجستیة، سعیاً للحاق بالرك سوق ومف صادیات ال یادة اقت ى س ابق إل

سنة  ١٢٠فقد صدر القانون رقم    . المنافسة الكاملة  انون    ٢٠٠٨ ل دل بالق م تع سنة  ١٤٦م، ث  ل

                                                             
، دار الفكر الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة دارسة مقارنة نزیھة عبد المقصود مبروك، )١(

  .٦، ص ٢٠١٣الجامعي، الإسكندریة، 
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ن         ٢٠١٩ لاه م ا ت انون وم ك الق ، مما رأینا معھ التناول لأھم التعدیلات التي طرأت على ذل

  . )١(درة بشأنھتطورات تتعلق بالتقاضي الإلكتروني والقرارات التنفیذیة الصا

ین                     ون ب ث، لیك ذا البح داد ھ تحمس لإع ر ال ا وف و م ذا الموضوع ھ ولعل جدة ھ

اكم    ویر دور المح ال تط ـي مج ة ف ا لبن وم التكنولوجی صاد وعل انون والاقت ال الق دي رج أی

اكم             ن المح صص م تئثاري المخ وع الاس ك الن ى دور ذل ار عل ع الاختی الاقتصادیة، وقد وق

تثمار الأ ذب الاس ـي ج ار   ف ث، باعتب ذا البح ـي ھ ق ف لاً للتطبی ون مح ر، لتك ي المباش جنب

ة              ة الحدیث ات التكنولوجی ب التقنی ـي جل ي المباشر ف تثمار الأجنب ا الاس ة مزای أھمیة وعظم

ارات     ة مھ ة، تنمی اییس العالمی ي المق اج إل ودة الإنت ستوى وج ع م ي رف ؤدي إل ا ت ھ، م مع

ـي        ة،      وكفاءات الموارد البشریة، إحداث تطویر ف دول النامی ـي ال الیب الإدارة ف طرق وأس

ستثمر،             ة الم بالإضافة إلي رفع معدلات التوظیف لحاجتھم إلي أیدي عاملة من أسواق دول

م          ي المباشر أھ تثمار الأجنب ما یحقق لھ ربحیة أعلى من الاستثمار فـي دولتھ، ویعتبر الاس

  .أنواع تدفقات رأس المال في الاقتصاد المحلي

  :  الدراسةأھمیة: أولاً

  : تكمن أھمیة البحث في ھذا الموضوع من النواحي التالیة

ن دور      .١ ھ م ا ل صري لم انون الم ي الق ھ ف د ذات ي ح شجیعھ ف تثمار وت ة الاس أھمی

  . أساسي في تحقیق التنمیة والنمو الاقتصادیین

 . ببان مدى توافر الحمایة القانونیة والمالیة للمستثمر الوطني والأجنبي .٢

                                                             
انات القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في دول مجلس التعاون الضم تھاني عنزان صالح الرشیدي، )١(

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة القاھرة، "دراسة مقارنة مع القانون المصري "لدول الخلیج 
 .١٢، ص ٢٠١٩
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منظومة المحاكم الاقتصادیة من حیث الوصول إلى استقرار النظام     أھمیة تطویر    .٣

ضیفة         ة الم ة الدول صالح حكوم ھ ل دم میل ماناتھ وع ھ وض ضائي ونزاھت الق

ا      ة، إلا أنھ ت لازم ا وإن كان د ذاتھ ـي ح ة ف ة العدال ة أن غای تثمار، والحقیق للاس

و        ا ھ شود دائم ھ المن ى ھدف ھ یبق ستثمر، إذ إن ھ الم ة لطمأن ست كافی ة لی  العدال

 .الموصوفة بالإنجاز لتبقى عدالة ناجزة تساعده على تحقیق أھدافھ الاستثماریة

  : أھداف الدراسة: ثانیاً

اكم            ق المح ات تحقی ل آلی تنباط وتحلی و اس ة ھ ك الدراس ن تل رئیس م دف ال إن الھ

ة المباشرة،          تثمارات وخاصة الأجنبی ذب الاس ـي ج دورھا ف دف   الاقتصادیة ل الي یھ وبالت

   :البحث إلى ما یليھذا 

  التركیز على العلاقة الوطیدة بین القضاء والاستثمار الأجنبي المباشر .١

د           .٢ ذب المزی ن أجل ج مراجعة الحوافز المنصوص علیھا في التشریعات وتطورھا م

  . من الاستثمارات، وتعدیلھا إذا ما اقتدت الحاجة

أثی           .٣ ھ ت ى   تجنب الفوضى التشریعیة من خلال وضع منھج علمي یكون ل ر إیجابي عل

  . الاقتصاد المصري، یسمح بأن تلعب مصر فیھ دور فعال في الاقتصاد العالمي

ة         .٤ ة وكیفی تثمارات الأجنبی ذب الاس ي ج صادیة ف اكم الاقت ى دور المح رف عل التع

 .تطویرھا

  : إشكالیة الدراسة: ثالثاً

سار          ـي استف وع ف ذا الموض ـي ھ ل ف یة تتمث كالیة الأساس ھ أن الإش ك ی ا لا ش مم

دورھا      صادیة ب رئیسي ما ھي ضمانات تحقق الجودة التشریعیة اللازمة لقیام المحاكم الاقت

ة          ة القانونی سعى الأنظم ة ت ي إشكالیة قانونی فـي جذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة؟ وھ
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سة      المختلفة إلى رصدھا ومعاجلتھا فـي الوقت الراھن،        ك الإشكالیة الرئی ن تل رع ع ویتف

  :یات الفرعیة على النحو الآتيعدد من الإشكال

  ما علاقة الاستثمار بالقضاء؟ .١

  ما مدى تحقق أركان مبدأ الأمن القانوني للمنازعات ذات الطابع الاستثماري؟ .٢

 ما مدى تأثیر المحاكم الاقتصادیة فـي تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر؟ .٣

ل         .٤ ن أج ویر م صریة للتط صادیة الم اكم الاقت ة المح ة منظوم دي قابلی ذب  م  ج

 الاستثمارات الأجنبیة المباشرة؟

  : منھج الدراسة: رابعاً

نھج  ین الم ع ب ا یجم ا مختلط ث منھج تھج الباح ي : ان ي ف في التحلیل یلي والوص التأص

  .عرض وتحلیل جوانب الدراسة البحثیة

  :خطة الدراسة: خامساً

  :تقتضي المنھجیة العلمیة تقسیم موضوع الدراسة إلى مبحثین كما یلي

  .ماھیة الاستثمار الأجنبي وأھمیتھ: الأولالمطلب 

  .العوامل الأساسیة المؤثرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة: المطلب الثاني

  دور منظومة المحاكم الاقتصادیة في جذب الاستثمار وكیفیة تطویرھا: المطلب الثالث
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  المطلب الأول
  ماهية الاستثمار الأجنبي وأهميته

  

ھ   تحدید مفھوم الاستثم   ار الأجنبي یقتضي معرفة مدى توافر الظروف المشجعة علی

صر           د العن ي یع وطني والأجنب تثمار ال ار أن الاس ك باعتب ھ، وذل ستقبلة ل ة الم ي الدول ف

ل،                وفیره لفرص العم دى ت ھ، وم سین نوعیت اج وتح الأساسي المتحكم في زیادة حجم الإنت

ستدام       املة وم ة ش ق تنمی ول، وخل شي مقب ستوى معی ق م ي    . ةوتحقی ة الت ت اللجن د عرف وق

ن     ارة ع ھ عب ى أن ي عل تثمار الأجنب دولي الاس انون ال اد الق كلھا اتح ات رؤوس "ش تحرك

یم مباشر               ر تنظ ستفید بغی د الم ستثمر نحو البل د الم ن البل إن  )١("الأموال م تثمارات  ، ف الاس

ستخدم ا   یة، إذ ت ارات سیاس ا اعتب ة تحكمھ دول النامی ا ال صل علیھ ي تح ة الت نح الأجنبی لم

دمھا،        ي تق دول الت ة لل سیاسة الخارجی لاحا لل ات س ن الحكوم روض م ساعدات والق والم

ا   ة لھ ة المتلقی وطني للدول تقلال ال س الاس شروط تم ة ب ون مقترن ا تك اً م ذلك ، )٢ (وغالب ول

  :سیتم تقسیم ھذا المبحث لي مطلبین، كما یلي

   تعریف الاستثمار الأجنبي:الفرع الأول

  ة الاستثمار الأجنبي في ومعوقاتھ أھمی:الفرع الثاني

  

                                                             
، مركز دراسات الوحدة الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة درید محمود السامرائي، )١(

 .٥٠، ص ٢٠٢٠ة، بیروت، لبنان، العربی
، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، المالیة العامة والتشریع المالي والضریبي عادل فلیح العلى، )٢(

 .١٦٤، ص ٢٠١٣
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  الفرع الأول
  تعريف الاستثمار الأجنبي

ة           ا القانونی ر منھ دة عناص ن ع ون م ث یتك ة، حی ة مركب تثمار عملی ر الاس یعتب

ي ضوء الآراء      والاقتصادیة والدولیة، وھذا الأمر یقتضي منا تعریف الاستثمار الأجنبي ف

ر       صري، أخی انون الم ي ضوء الق م ف ة، ث ة،    الفقھی ات الدولی وء الاتفاقی ي ض ا  اً ف ك كم وذل

  :یلي

  :تعریف الاستثمار الأجنبي في الفقھ: أولاً

دف                الي یھ اط م و ارتب وطني، وھ ر ال تثمار غی ي الاس تثمار الأجنب ى الاس یطلق عل

صطلح  )١ (إلى تحقیق مكاسب یتوقع الحصول علیھا خلال مدة طویلة في المستقبل  ، ویعد م

شرین،        الاستثمار الأجنبي مصطلح   رن الع ن الق سعینیات م اً حدیثاً نسبیاً، یرجع إلى عقد الت

ة رأس  "إلا أن مفھومھ قدیم تناولھ رجال الاقتصاد في أوائل القرن التاسع عشر باسم          حرك

دولي        "المال تثمار ال سمیة الاس ھ ت ق علی د أطل ویعرف  . ، أما بعد الحرب العالمیة الأولى فق

ات       انتقال: الاستثمار الأجنبي على أنھ   ي عملی ا ف صد توظیفھ دین بق ین بل  رؤوس الأموال ب

ق           اقتصادیة مختلفة، كشراء أوراق مالیة، أو أموال منقولة تدریجا، أو امتلاك عقارات تحق

رة     ر مثم ریعا، أو بقصد توظیفھا في عملیات ائتمانیة مثمرة كالإقراض، أو في عملیات غی

ي      كحفظ النقود في مصرف أو بیت للإیداع، تفادیا للأخ      ة ف ا متمثل د تتعرض لھ طار التي ق

  . )٢ (ظروف التوتر السیاسي والاقتصادي

                                                             
، دار ، الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة دراسة مقارنة عبد الستار أحمد مجید الحوري)١(

 .١٧، ص ٢٠١٣الجامعة، الإسكندریة، 
 .٦٣، ص ١٩٦٧ بغداد ٢، ط،القواعد الأساسیة في الاقتصاد الدولي محمد رضا على الجاسم، )٢(
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شرائیة  "یرى الاقتصادیون أن الاستثمار الأجنبي یقصد بھ        انتقال الحقوق والقوى ال

ي                   ة ف ة ومدیونی ة دائنی ذكور حال ال الم شأ عن الانتق ث ین ان، بحی ود والائتم ي النق متمثلة ف

ابي     میزان الدولة أي أن الاستثمار       صافي الإیج الأجنبي وفقا لھذا الرأي، ھو ذلك التغییر ال

  .)١ (العالم والسلبي في حقوق الدولة على بقیة دول

ور      ل ص شمل ك ھ ی ث جعل راً، حی عاً كثی اء واس ھ ج ف أن ذا التعری ى ھ ویلاحظ عل

دول    ر ال وال عب ال رؤوس الأم ف      . انتق ى تعری صادیین إل ن الاقت ر م ق آخ ذھب فری وی

اد        : نبي على أنھ  الاستثمار الأج  ال من خلال إیج ق رأس الم عملیة اقتصادیة تھدف إلى خل

ة              وائض مالی ق ف ة، وتحقی وفیر احتیاجات مختلف ى ت ل عل ة، تعم مشروعات اقتصادیة دائم
شف )٢( اراً   ، ویست تثمار معی ى الاس ة عل دات المترتب ن العائ ذ م ھ یتخ ف أن ذا التعری ن ھ م

  .بيلاستخلاص عناصر وأدوات الاستثمار الأجن

تثمار           وم الواسع للاس وك الإسلامیة المفھ ة للبن ة والعملی وقد تنبت الموسوعة العلمی

ي أي أصل             ان أو طویلاً، وف صیراً ك ود لأي أجل ق الأجنبي، وذلك من خلال توظیف النق

ھ، سواء              ال أو تنمیت ى الم أو حق ملكیة أو ممتلكات أو مشاركات محتفظ بھاً  للمحافظة عل

ادات  اح أو بزی ة   بأرب و مجموع ة، أو ھ ر مادی افع غی دة أو بمن ة الم ي نھای وال ف الأم

ي             وع المنتجات الت الإضافات الصافیة من المنتجات الرأسمالیة أي الثروة القومیة أي مجم

ید           ى رص ة أو إل روة القومی ى الث لا تستھلك خلال فترة حساب الناتج القومي، بل تضاف إل

  .)٣ (المجتمع من رأس المال

                                                             
 .٤٨، مرجع سابق، ص الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة درید محمود السامرائي، )١(
 رسالة دكتوراه ،المشروعات الدولیة العامة وقواعد حمایتھا في القانون الدولي حازم حسن جمعة، )٢(

 .١٥٧، ص١٩٨٠مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، 
الحمایة الدولیة للاستثمار الأجنبي المباشر ودور التحكیم في تسویة  منى محمود مصطفى، )٣(

 .١٠، ص ١٩٩٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، منازعات الاستثمار



 

 

 

 

 

 ٦١٦

  
 

  : الاستثمار الأجنبي في القانون المصريتعریف: ثانیاً

ن            تثمار، وم شجع الاس ي ت شروعات الت ة للم ة فائق صري عنای لقد أولى المشرع الم

اطق الحرة       ١٩٧١لسنة ) ٦٥(ذلك القانون رقم    ي والمن ال العرب تثمار الم ي شأن اس ، )١ ( ف

شا  رة، وان اطق الح ي المن تثمار ف ي للاس ال العرب دفق رأس الم ى ت جع عل ذي ش ء وال

اء      ستثمرین كالإعف ا للم دة مزای ى ع انون عل ذا الق وى ھ بلاد، وانط ل ال شروعات داخ الم

د           ضمانات ض وفیر ال ارج، وت ى الخ اح إل ال والأرب ل رأس الم ة تحوی ضریبي، حری ال

  .المخاطر التجاریة وغیر التجاریة

ي    ١٩٧٤لسنة ) ٤٣(ثم جاء القانون رقم   ي والأجنب ال العرب  بشأن نظام استثمار الم

تلاءم        وا ا ی ة بم صادیة والاجتماعی لمناطق الحرة، وكان الھدف منھ، دفع عملیة التنمیة الاقت

م                  انون رق اء الق م ج صر، ث ي م ة ف صادیة والاجتماعی ) ٣٢(مع المتغیرات السیاسیة والاقت

ي     ٢٠ من المادة   ٣ لیعدل الفقرة    ١٩٧٧لسنة   املین ف ین الع ز ب  من ھذا القانون بھدف التمیی

تثما  ام  شركات الاس اع الع م   . ر وشركات القط تثمار رق انون الاس اء ق د ج سنة ) ٢٣٠(وق ل

اء         ١٩٨٩ د ج صر، وق ي م  مانحا كافة المزایا المشجعة على الاستثمار العربي والأجنبي ف

ر    ١٩٩٧لسنة  ) ٨(قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم       بقھ، الأم ذي س  مكملا للقانون ال

ضمانات    د ال صري یوح شرع الم ل الم ذي جع ستقل ال انون م ي ق تثماریة ف وافز الاس والح

ا         سم بأنھ ي تت صاد الت لاح الاقت ي الإص شروع ف رة ال ة فت انون بدای ذا الق ر ھ خاص، ویعتب

  .)٢(الاستثماري مرحلة الانطلاق 

                                                             
 .١٩٧١/ ١٢/ ٣٠ادرة في  الص٣٩ راجع الجریدة الرسمیة العدد )١(
أحكام ومبادئ القانون للمنازعات الاستثماریة والتجاریة والتكنولوجیة  فتحي محمد أنور عزت، )٢(

 .١٧٩، ص٢٠١٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، أمام المحاكم الاقتصادیة



 

 

 

 

 

 ٦١٧

  
 

  :تعریف الاستثمار الأجنبي في الاتفاقیات الدولیة: ثالثاً

ق أھ  ي تحقی ة ف ة الأداة الفاعل تثمار الدولی ود الاس ر عق ع تعتب ي جمی ة ف داف التنمی

الم               ي دول الع واطن ف ة الم ق رفاھی ة لتحقی ة والثقافی مجالات الحیاة الاقتصادیة والاجتماعی

ا        ة بأنھ عامة والدول النامیة خاصة، فقد عرف مجمع القانون الدولي عقود الاستثمار الدولی

م   .)١("الدولیةالعقود التي تتعلق بالعلاقات الاقتصادیة     " ة الأم ھ لجن انون    وعرفت دة للق  المتح

اري  ا  I.D.N.U.Cالتج ارى   "بأنھ ابع تج ة ذات ط ة تعاقدی ب علاق وم بترتی ود تق  ،"عق

رف  اوتع ة،       : بأنھ شركات الأجنبی ة وال ة الوطنی شروعات العام ین الم ة ب ود المبرم العق

ا                 ة لھ ة الحدیث ب التقنی ة أو جل ة للدول ق العام ویكون محلھا إنشاء أو صیانة أو إدارة المراف
تثمار        . )٢( رف الاس م تع ة ل ضائیة الدولی ام الق ة والأحك دولي العرفی انون ال د الق إن قواع

ا                ي حكمھ دة مرات ف تثمار ع الأجنبي، بالرغم من أن محكمة العدل الدولیة قد ذكرت الاس

ھ      "برشلونة تراكشن"الشھیر في قضیة    ي رأی ھ ف ة عرف ضاة المحكم ، ومع ذلك، فإن أحد ق

  ".وال لنشاط إنتاجيتخصیص الأم"الانفرادي بأنھ 

ا           ي مادتھ تثمار ف وقد عرفت اتفاقیة البنك الدولي بإنشاء الوكالة الدولیة لضمان الاس

ھ     / من القسم الثاني     ٣ تثمار بأن الأموال، سواء    "ب من ھذه الاتفاقیة عبارة الاس ساھمة ب الم

الرجوع  )٣("الأرباحأكانت مساھمة نقدیة أو غیر نقدیة واعادة استثمار       ى م ، وب شورات  إل ن

                                                             
مشار إلیھ في  ١٩٩٢السویسریة لھام ،) بازل( راجع أحكام مجمع القانون الدولي المنعقد بمدینة )١(

، دار الفكر القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیةھشام على صادق، . مؤلف د
 .١٣ ص ٢٠١٤الجامعي، الإسكندریة ،

، ٢٠١٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، العقود المبرمة بین الدول والأطراف الأجنبیة حفیظة الحداد، )٢(
  .١٤ص 

، مرجع الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة دراسة مقارنةلحوري،  عبد الستار أحمد مجید ا)٣(
  .٣٤سابق، ص



 

 

 

 

 

 ٦١٨

  
 

ده                ھ، نج سویة منازعات تثمار وت ضمان الاس شاؤھا ل م إن ي ت زة الت البنك الدولي حول الأجھ

ة            روض الطویل ة المباشرة والق شمل الملكی یأخذ بالمفھوم الموسع للاستثمار، بحیث جعلھ ی

تثمارات الحافظة                 ة، واس دول النامی ة لل ت مقدم الأجل سواء أكانت عامة أو خاصة، مادام

اء        مشتریات الأ ( ستحقة الوف ر الم ة غی راع      )وراق المالی راءة الاخت سندات والأسھم وب ، وال

  . )١(والحقوق العقدیة مع استبعاد ائتمانات الموردین ودیون عملیات إعادة التأھیل

  الفرع الثاني
  أهمية الاستثمار الأجنبي في ومعوقاته

صادیة          ة الاقت داث التنمی ي إح ل ف دور فاع ي ب تثمار الأجنب ضطلع الاس ة  ی للدول

ي                 ي ف تثمار الأجنب ة الاس ى أھمی ھ إل المضیفة للاستثمار، وفى إطار ھذا الفرع نتعرض فی

رق        م نتط ة، ث تثمارات الأجنبی ة للاس ة القانونی ضاً للحمای رض أی صادیة، ونتع ة الاقت التنمی

  :وذلك على النحو التاليلمعوقات الاستثمار الأجنبي، 

  :میة الاقتصادیةأھمیة الاستثمار الأجنبي في التن: أولاً

دخل       ا ال ا لھ زداد تبع ث ی ة، بحی ة الإنتاجی ادة الطاق صادیة زی ة الاقت صد بالتنمی یق

ق       ى أن تحقی ره، عل اج وعناص اء بالإنت ق الارتق ن طری ادة ع ك الزی ق تل ومي، وتتحق الق

ق               ا عن طری ك بطریقتین، إم ون ذل صادي، ویك ف الاقت ى التخل ضاء عل التنمیة یستلزم الق

  :وذلك على النحو التاليدیة أو عن طریق النظریة الحدیثة، النظریة التقلی

                                                             
، دار النھضة العربیة، القاھرة، القانون الدولي والاقتصاد الدولي المعاصرحازم حسین جمعة،  )١(

  .١٢٦، ص١٩٩٢
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 :)١(النظریة التقلیدیة )١(

ل     ات العوام ى ثب ف عل صادیة یتوق ة الاقت ق التنمی ة أن تحقی ذه النظری رى ھ ت

صادیة              ل الاقت إن العوام ة، ف ة والقانونی سیاسیة والاجتماعی الاقتصادیة واستقرار العوامل ال

ن       لتحقیق التنمیة المحلیة لا تك    ا مجموعة م رن بھ د أن تقت ل لا ب في وحدھا لتحقیق النمو، ب

ة     ل حال ف لا یمث ون التخل ي ك ك ف ع ذل ة، ویرج سیاسیة والاجتماعی ة وال ل القانونی العوام

ز              ن التركی الي لا یمك ي، وبالت اقتصادیة فحسب، بل ھو وضع اقتصادي واجتماعي وسیاس

ة الج  ا دون بقی ین منھ ب مع ى جان ة عل ق التنمی ي تحقی ة ف د النظری رى، وتعتم ب الأخ وان

دول        ین ال صادیة ب رات الاقت ل والمتغی تلاف العوام ى اخ ف عل سیر التخل ي تف ة ف التقلیدی

د          ا تع در م ف بق ا للتخل سیرا حقیقی دم تف ة لا تق ة التقلیدی ة، فالنظری دول المتخلف ة وال المتقدم

 .)٢(مظاھر وصور مشكلة التخلف، وھذا الاتجاه لا یسلم بھ كثیر من الفقھاء

 :النظریة الحدیثة )٢(

ل           ي العوام صرھا ف وز ح صادیة لا یج ة الاقت أن التنمی ة ب ذه النظری رى ھ ت

ر              د ذا أث ي تع ة الت سیاسیة والاجتماعی ة وال الاقتصادیة، بل یجب أن تبحث العوامل القانونی

صادیة     ة الاقت داث التنمی ي إح ر ف ة      . كبی داث التنمی رون أن إح ة ی ذه النظری حاب ھ أص

ة     الاقتصادیة یقو  صادیة لمعرف ل الاقت صادیة بالعوام م على معرفة علاقة العوامل غیر الاقت

صادیة                ة الاقت إن التنمی ذا ف ى ھ ھ، وعل ة ل ر إعاق ا أكث أي منھما أكثر إیجابیة للنمو وأي منھ

و        ة النم لیم لعملی ل س ا وأن أي تحلی ة جمیع وارد المادی سان والم ة للإن ي تنمی ا ھ إنم

                                                             
م المشاكل التي أھمحمد السید السید عبد الحلیم، سعد الشریف،  :لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك )١(

، المجلة تواجھ الاقتصاد المصري لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومقترحات العلاج
 .٢٠٢٠، العدد الرابع، الجزء الأول، ٤٣المصریة للدراسات التجاریة، جامعة المنصورة، المجلد 

(2)Alan Redfem: Law and practice of international commercial arbitration, 
London, 2004, p.59. 
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انب   شمل الج ب أن ی صادي یج ة    الاقت ل عرض ك التحلی ان ذل ادي، والا ك شرى والم ین الب

 .)١ (للخطأ والانتقاد

م         إن كلاً من النظریتین تولى أھمیة للعوامل الاقتصادیة في إحداث التنمیة، ولعل أھ

ة       داث التنمی ده لإح ي وح ھ لا یكف ر أن ال، غی و رأس الم صادیة ھ ل الاقت ك العوام تل

نظم    ة     الاقتصادیة، وانما ینبغي أن تستجیب ال صادیة والاجتماعی سیاسیة والاقت ة وال  القانونی

ز  ، )٢(لما تفرضھ التنمیة الاقتصادیة من تطورات أساسیة  وتحقیق التنمیة الاقتصادیة یرتك

   :على عاملین ھما

داخلي .١ ل ال ذا  :العام ة، وھ ة المحلی داث التنمی ة لإح ائل الوطنی وفیر الوس ي ت ل ف  یتمث

ة     یعنى أن على الدولة المضیفة للاستثمار      دخرات الوطنی ات أن تعمل على توفیر الم

ى            راد عل شجیع الأف اري وت ار الإجب لال الادخ ن خ صادي م و الاقت ة للنم اللازم

اءات                ة أو إعف ة من خلال أسعار ضریبة مختلف ة للتنمی الاستثمار في مجالات مھم

سلع                 ى ال ات وعل ى المبیع دخل وعل ى ال ضرائب عل ك، ك ذا المجال أو ذل منھا في ھ

تھلاكی  ذه         الاس اح، ھ ى الأرب ضرائب عل ى الأملاك وال ضرائب عل ستوردة، وال ة الم

ل     لازم لتموی ال ال ن رأس الم زء م وفیر ج ن ت ة م ن الدول ة تمك ائل المالی الوس

ا  ة فیھ شروعات التنمی ض   . م ى بع ة عل ھا الدول ي تمارس ة الت ى الرقاب افة إل بالإض

لال ت      ن خ صادیة م ة الاقت ل التنمی ي تموی صادیة ف شطة الاقت تھلاك  الأن یم الاس نظ

                                                             
(1) Onyeiwu, S. and Shrestha, H., Determinants of Foreign Direct Investment 

in Africa, Journal of Developing Societies, Vol 20, Issue 1-2, SAGE 
Publications, 2022, P.23. 

 ٨٦، مرجع سابق، ص القانونیةالاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات  درید محود السامرائي، )٢(
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ل        ھ العم تھلاكیة، وتوجی سلع الاس اج ال ى إنت رة عل ة مباش ود قانونی رض قی بف

 .)١(لمشروعات التنمیة المرغوب فیھا

ارجي .٢ ل الخ صادیة،  :العام ة الاقت ل التنمی ي تموی ة ف ر الوطنی ائل غی ي الوس ل ف  یتمث

دخل ا     ة ال دم كفای ة ع ي حال ھ ف وء إلی تم اللج ي ی تثمار الأجنب ث إن الاس وطني حی ل

ضیفة            ة الم ساعد الدول ي ی للإیفاء بمتطلبات التنمیة المحلیة، كما أن الاستثمار الأجنب

ف           لھ على القیام ببرامج تنمیة طویلة الأجل، فإن الاستعانة برأس المال الأجنبي یخف

ى   ة عل اد الدول ضیفة، وأن اعتم ة الم دفوعات للدول زان الم ى می بء عل ن الع م

ة،         مواردھا الداخلیة في تمویل    ا الوطنی دھور عملتھ ى ت  النمو الاقتصادي قد یؤدى إل

ة صادراتھا،             ة وقیم ة للتنمی سلع اللازم ن ال ا م ة وارداتھ نتیجة عدم التوازن بین قیم

ة    ة المعروض ن الكمی صرف ع وق ال ي س ة ف لات الأجنبی ى العم ب عل زداد الطل فی

ضیفة     ة الم ة للدول ة الوطنی ة العمل اض قیم ى انخف ك إل ؤدى ذل ا، فی تثمارمنھ . للاس

 : )٢(وتمكن أھمیة رأس المال الأجنبي في الآتي

داث                - أ ي إح ھ ف ضیفة ل ة الم ة للدول ن الاحتیاطات اللازم یعتبر رأس المال الأجنبي م

ادة        ة وزی ادلات التجاری وال للتب ذه الأم التنمیة الاقتصادیة، وذلك من خلال تنشیط ھ

صدیر    حجم الصادرات، وزیادة نصیب الدولة من العملات الأجنبی    ة الناتجة عن الت

  .وتدعیم قدرتھا الشرائیة في الحصول على ما تحتاجھ من الخارج

                                                             
  :لمزید من التفاصیل أنظر )١(

 L’avenir Hypothéqué, Comment les accords commerciaux et .22 
d’investissement conclus entre les pays riches et les pays pauvres sapent 
le développement- OXFARM International Mars 2007. 

الضمانات والحوافز القانونیة التي تقررھا قوانین الاستثمار العربیة ى،  مروة موفق مھد)٢(
 .٤٢، صللاستثمارات الأجنبیة
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ضیفة     - ب ة الم ة للدول ا الحدیث ل التكنولوجی سیة لنق ي أداة رئی ال الأجنب ر رأس الم یعتب

 .للاستثمار الأجنبي، وذلك إذا ما أحسن وضع القواعد القانونیة الضابطة لھ

لا   - ت ن خ وطنیین م ال ال اءة العم ع كف ارة  رف دخل والمھ ادة ال سبة وزی رة المكت ل الخب

 .الفنیة

  : )١ (ومن أھم متطلبات الاستثمار العربي ما یلي

ة    - أ ة القانونی وفیر الحمای ق ت ن طری ي، ع تثمار العرب م للاس اخ الملائ وفیر المن ت

ن       شیة م ة خ ة قانونی ك رقاب صاحبھ ذل ى أن ی ة عل صادیة العربی تثمارات الاقت للاس

  .جنبیة على الاقتصاد الوطنياحتمال السیطرة الأ

دأ         - ب ع مب ارض م ا لا یتع ة، بم ى دول العربی السعي إلى توحید قواعد الاستثمار ف ال

صادیة    ات الاقت ى القطاع یطرتھا عل ة وس ا الطبیعی ى مواردھ ة عل یادة الدول س

  .المھمة

دة   - ت ة موح شاء ھیئ ق إن ن طری رب ع ستثمرین الع ع الم ل م راءات التعام سیط إج تب

  .ستثمارتتولى شئون الا

شركات        - ث ا وال شجیع مواطنیھ ال ت رأس الم صدرة ل ة الم دول العربی ى ال ین عل یتع

اع     ك باتب تم ذل ة، وی دول العربی ي ال تثمار ف ى الاس ا عل ة فیھ سات التجاری والمؤس

ضرائب              ن ال ي الخارج م ستثمر ف ال الم إجراءات وتدابیر مختلفة كإعفاء رأس الم

ع الازدواج ا    ى من ؤدى إل شكل ی ضھا ب سھیلات   أو تخفی نح الت ضریبي، أو م ل

  .المصرفیة للمستثمر أو الشركة التي ترغب في الاستثمار في الدول العربیة

                                                             
، معھد البحوث والدراسات الاستثمارات العربیة ومستقبل التعاون الاقتصادي العربي على لطفي، )١(

 .ا وما بعدھ٦١، ص ٢٠٠٩العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، 
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ن    -  ج ة، م دول العربی ي ال تثمار ف رویج الاس صة لت ات المخت سات والھیئ شاء المؤس إن

 .خلال بیان المناخ الاستثمار في كل منھا، وتحدید فرص الاستثمار المتاحة فیھا

  : تثمارات الأجنبیة وضماناتھا القانونیةمزایا الاس: ثانیاً

ا        ادة المزای ل بمجرد زی ة لا یتمث إن النظام القانوني المشجع للاستثمارات الأجنبی

ان         وفیر الأم اطر، وت الات المخ ن احتم ل م ھ التقلی ع علی ا یق ستثمرین، إنم ا للم ي یمنحھ الت

ى    والثقة بالعلاقات الاستثماریة، فإذا كان رأس المال یستھدف تحقی    ل عل ھ یعم ق الربح، فإن

تثمار      ضیفة للاس ة الم ت الدول ا منح ھ مھم ضمان لأن ان وال سودھا الأم ة ی ي بیئ ھ ف تحقیق

د          ي ض مان حقیق د ض ا دام لا یوج دة م ة الفائ ا عدیم ا فإنھ اءات ومزای ن إعف ي م الأجنب

سالبة      ة ال الإجراءات الحكومی ھ، ك ن ملكیت ستثمر م رد الم ي تج ة الت راءات الحكومی الإج

ا      .)١(كیة كالمصادرة والتأمیم  للمل ة، بم لذلك یعد عقد الاستثمار إحدى وسائل الحمایة الوطنی

ي          ك ف ھ، وذل ضیفة ل دول الم یتضمنھ من شروط وضمانات تحمى المستثمر الأجنبي من ال

ن     ة م تثمار مجموع وانین الاس ضمنت ق د ت تثمار، وق اص بالاس وطني الخ ا ال إطار قانونھ

ى   المزایا والضمانات التي تھ    دف إلى التوفیق بین الاعتبارات المتعارضة، أي الحرص عل

صادیة    ة والاقت سیاسیة والاجتماعی ة ال ق التنمی ى تحقی ة، وعل ن جھ ال م ذاب رأس الم اجت

رى     ة أخ ن جھ ة م ا للدول ي تتبعھ شجیع    . الت ى ت ة عل تثمار الوطنی وانین الاس ل ق وتعم

ددة لمعاملت   د مح ع قواع ق وض ن طری ة ع تثمارات الأجنبی ا  الاس ض المزای وفیر بع ا وت ھ

ي       ات الت والتحفیزات، من أمثلة ذلك التسھیلات المالیة والإداریة للقضاء على جمیع المعوق

  .)٢ (تحول دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبیة
                                                             

الضمانات والحوافز القانونیة التي تقررھا قوانین الاستثمار العربیة  مروة موفق مھدى، )١(
 .٥، ص ٢٠١٧، رسالة ماجستیر، مقدمة لكلیة الحقوق، جامعة النھرین بغداد للاستثمارات الأجنبیة

ي مجلة العلوم ، مقال منشور فالطبیعة القانونیة لعقود الاستثمار الدولیة ابراھیم محمد القعود، )٢(
  .٢٨٣، ص ٢٠٢٢القانونیة والشرعیة، كلیة الحقوق، جامعة الزاویة، لیبیا، 
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اح          ى الأرب ضریبي عل اء ال ة الإعف تثمارات الأجنبی ة للاس ومن التحفیزات المقدم

ل      شركات      والإعفاءات من بعض الرسوم وحریة التموی سھیلات لل دیم كالت ى الخارج وتق إل

ن           ل م عار أق شاریع بأس یة للم ة الأساس ي والبنی دھا بالأراض ستثمرة كتزوی ة الم الأجنبی

اء       صوص اقتن ضیلیة بخ ة تف ا معامل نح لھ د تم ي ق ازات الت ن الامتی ة، وم أسعارھا الجاری

ن   الحكومة لمشتریاتھا أو منحھا مركزا احتكاریا في السوق أو تكون في صو    ة م رة الحمای

ا         . منافسة الواردات  اء منھ وقد تلجأ حكومات الدول المضیفة إلى تخفیض الرسوم أو الإعف

ة      یض قیم اء أو تخف اه والكھرب ة كالمی ق العام تخدام المراف ص اس ا یخ ة فیم ا، خاص نھائی

ة،       تثماریة الأجنبی شاریع الاس ف الم ة بمختل ي الخاص ارات والأراض ارات للعق الإیج

وانین          بالإضافة إلى  ق ق ن تطبی ة م تثماریة الأجنبی  تقدیم مزایا أخرى كإعفاء المشاریع الاس

  .)١(العمل المعمول بھا في المشروعات الوطنیة

  :معوقات الاستثمار الأجنبي: ثالثاً

ن            تثمار، وم ضیفة للاس ة الم ى الدول ا إل یمثل الاستثمار الأجنبي رأسمالا خارجی

ة          ة للدول د القانونی ضع للقواع دى         ثم فھو یخ ة وم یم الملكی ث تنظ ستثمرة، سواء من حی  الم

ع      ة جمی ا، ولإزال ة فیھ ضریبیة المطبق ة وال ود النقدی ث القی ن حی ا، أو م ة فیھ دخل الدول ت

ي    تثمار الأجنب ة للاس دول الطالب أ ال ستثمر، تلج ات الم صادرة ممتلك أمیم وم الات الت احتم

انون    لإصدار نصوص قانونیة تقرر احترام الملكیة الخاصة وتكفل       ا إلا بق ساس بھ عدم الم

ھ            وم ب ا تق ان م صف، وإن ك سبق عادل ومن نزع الملكیة للمصلحة العامة مقابل تعویض م

ا              شروعاً من حقوقھ اً م یادتھا وحق را من مظاھر س ل مظھ تثمار یمث ستقبلة للاس ة الم الدول

                                                             
(1) Othman, Yusop, Andaman and Ismail, Impact Of Government Spending 

On FDI Inflows: The Case Of Asean-5, China And India International 
Journal of Business and Society, Vol. 19 No. 2, 2018, P. 43. 
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تثمار        ات للاس ر معوق ي،  القانونیة لا یمكن إنكاره علیھا، بید أن ھذه الإجراءات تعتب الأجنب

  :وھذا یجعلنا نتناول أھم معوقات الاستثمار الأجنبي والمتمثلة فیما یلي

  :نزع الملكیة العقاریة .١

ي القطاعات                 تثمارھا ف ا واس ب وحیازتھ ة الأجان یم ملكی ي تنظ لكل دولة الحق ف

ن     ي م الاقتصادیة المختلفة داخل إقلیمھا، كما لھا الحق في منع الأجانب بشكل كلى أو جزئ

ة ب    ممارس ة للأجان سمح الدول د ت ك ق ع ذل ي، وم صاصھا الإقلیم ل اخت وق داخ ذه الحق  ھ

  .بتملك العقارات واستثمارھا بطریق القانون المنظم لھا

اً، إذ        اً مطلق ي حق ستثمر الأجنب ب للم سبة لا یرت وق المكت رام الحق دأ احت إن مب

ة          د القانونی دد القواع تثمار    یجوز للدولة طبقاً لقواعد القانون الدولي أن تح ة الاس زع ملكی  لن

تم   ذى ی انوني ال ام الق ان النظ اً ك ة، وأی صالحھا الوطنی ة وم ا العام ق منفعتھ ي لتحقی الأجنب

ذا الإجراء             ل ھ ة، یمث ة العام ة للمنفع زع ملكی بمقتضاه نزع الملكیة تأمیماً أو مصادرة أو ن

اً    ستثمر كلی ان الم ى حرم واء أدى إل ي، س تثمار الأجنب ھ الاس ي وج اً ف ن عائق اً م أو جزئی

زع         ا ن ة صورتین ھم زع الملكی ذ ن استثمار أموالھ، بطریق مباشر أو غیر مباشر، وقد یتخ

انون    ام الق ة لأحك ال مخالف اب أعم ة ارتك ي حال صادرة ف ة والم ة العام ة للمنفع الملكی

ام     ة              . )١(والإخلال بالنظام الع ة للمنفع زع الملكی ستقلاً عن ن اً م اً قانونی أمیم نظام ر الت ویعتب

د        ھ عن القواع ي أحكام العامة وعن نظام المصادرة، وذلك لخضوعھ لنظام قانونیا متمیز ف

ي     ز ف المتبعة في نزع الملكیة للمنفعة العامة والمصادرة كمصطلح قانونیا لھ مفھومھ المتمی

                                                             
(1) Moise and Sufian, Another Look At The Determinants Of Foreign Direct 

Investment In Mena Countries: An Empirical Investigation, Journal of 
Economic Development, Chung-Ang University, Department of Economics, 
vol. 35(2), pages 75-95, June، 2021, P.34. 

http://www.jed.or.kr/full-text/35-2/5.pdf  
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نظم        . )١(عدد كبیر من المراكز القانونیة الدولیة      ي ل سیم الثلاث دیث بالتق ھ الح ذ الفق وقد أخ

  :ء على الملكیة الخاصة وھي كالتاليالاستیلا

ة    - أ ة العام ة للمنفع زع الملكی ھ    :ن صد ب راء إداري یق ة إج ة العام ة للمنفع زع الملكی  ن

ویض      ل تع ة مقاب ة العام صھ للمنفع اري لتخصی ھ العق ن ملك ار م ك العق ان مال حرم

ار الخاص ولا یجوز                 ى العق رد عل تثنائي ی مسبق عادل ومنصف، كما أنھ إجراء اس

ع      اللجوء إ  ع دف ة، م ة عام اً لمنفع ك تحقیق تم ذل شرط أن ی انون، ب ھ إلا إذا أجازه الق لی

ن     تعویض عادل ومنصف لمالك العقار، وھو مظھر من مظاھر سیادة الدولة وحق م

ى   راء عل ذا الإج سرى ھ ي، وی صاصھا الإقلیم دود اخت ي ح رھا ف ي تباش ا الت حقوقھ

شری  م الت زه معظ ر تجی ذا الأم ب، وھ وطنیین والأجان تم إلا ال ة ولا ی عات المقارن

 .بمقتضى مجموعة من الإجراءات المنصوص علیھا قانوناً

صادرة  - ب ستولى        :الم ر وت خص أو أكث ة ش ي مواجھ ة ف ا الدول ة توقعھ ي عقوب  وھ

ن دون أداء تعویض،          م، م ھ أو لھ ة ل بمقتضاھا على كل أو جزء من الأموال المملوك

رار إد  ضائي أو بق م ق ا بحك صادرة إم ون الم د تك ین  وق التین یتع ا الح ى كلت اري، وف

  .على الجھة الموقعة لھا أن تستند إلى نص قانونیا یخولھا ذلك

ھ     :التأمیم - ت ة          " ویعرف بأن ى الأم ین إل شروع مع ة م ل ملكی ھ    " نق ارة أخرى أن " وبعب

شاط    ة أو ن ة جماعی ى ملكی ا، إل صلحة العلی ل الم ن أج شاط م ین أو ن ال مع ل م تحوی

ذه الم   تعمال ھ صد اس اعي بق ق  جم ستقبل لتحقی ال أو الم ي الح شاط ف ك الن ة أو ذل لكی

  . )٢("المصلحة العامة ولیس في سبیل المصلحة الفردیة الخاصة

                                                             
، مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة التأمیم في القانون الدولي الخاص أحمد صادق القشیري، )١(

 .٩لحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، ص ، كلیة ا١٩٦٩والاقتصادیة، العدد الأول لسنة 
، الجزء الأول، رسالة دكتوراة، كلیة الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائر زروال معزوزة، )٢(

 .١١٢الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقائد، تلمسان، الجزائر، ص 
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  :عوائق الاستثمار الأجنبي أمام القضاء الوطني .٢

ضیفة أو          ـة الم ة للدولــ ـم الوطنی ى المحاكـ ضرر إل ي المت إن لجوء المستثمر الأجنب

زاع،   لمحاكم دولتھ، قد یثیر عدة صعوبات      مصدرھا اختلاف المركز القانوني لأطراف الن

ة، ولا شك     إذ أن أحد الطرفین دولـــة ذات سـیــادة والـطــرف الآخر فــرد أو شركة أجنبی

دم              ى ع ؤدى إل ضیفة ی ة الم ة للدول اكم الوطنی ام المح أن اختلاف المركز القانوني بینھما أم

د       ستثمر     حصول المستثمر على إجراءات تقاضى عادلة أو تق ھ الم ة لطمأن یم ضمانات كافی

  .الخاص على نتیجة دعواه

ي،           د التقاض ة ض صانة الدول دأ ح و مب وقد یصطدم المستثمر الأجنبي بعائق آخر ھ

ة   صرفات الدول رض لت ن التع ة م ة ممنوع ي الدول ة ف ضائیة الداخلی ات الق ون الھیئ د تك فق

ى الت      "قرارات السیادة "السیادیة   دول إل ة ذات     ، لذلك تتجھ بعض ال رارات الدول ین ق ة ب فرق

ث         ة بحی ة أو الإداری ة أو التجاری صفة المدنی ة ذات ال رارات الدولی سیادیة والق صفة ال ال

ة   ن ثم صانة، وم ضاعھا للح وز إخ ة لا یج ا الثانی ضائیة، بینم صانة الق ى الح ى للأول یعط

ي حالات ك     رة  یمكن خضوعھا للقضاء الوطني لھذا الاعتبار یرفض المستثمر الأجنبي ف ثی

ضاء       یم أو الق ى التحك وء إل ضل اللج تثمار، ویف ضیفة للاس ة الم ضاء الدول ى ق وء إل اللج

  .)١(الدولیین، للفصل في النزاع الحاصل بینھ وبین الدولة المضیفة للاستثمار

                                                             
قانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة ، مجلة البحوث الالمحاكم الاقتصادیة أحمد السید الصاوي، )١(

 .٢٣٢، ص ٢٠١٠الإسكندریة، العدد الأول، الإسكندریة، 
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  المطلب الثاني
  العوامل الأساسية المؤثرة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

  

ن          للعوامل السیاسیة الأثر الھام      د م ة یع سیاسي للدول تقرار ال تثمار، فالاس ى الاس عل

دول      ین ال صادي ب اون الاقت ذلك التع ة وك ة للدول تثمارات الداخلی ذب الاس ر ج م عناص أھ

وثر             ا ت ضیفة لأنھ دول الم دول الأم وال ن ال ل م بعضھا البعض، والعلاقات الحكومیة بین ك

ین ا               ق سوف نب ذا المنطل ن ھ تثمار وم ذب الاس ى ج ذب    بالإیجاب عل ة بج روض المتعلق لف

تثمار،       )١(الاستثمار في مصر   ى الاس رة عل صر وأث ي م سیاسي ف ، أھمیة كلا من الوضع ال

تثمار،           ى الاس ا عل ة البحوث والتطویر وأثرھم ي، والنظام الإداري، وأھمی والوضع الأمن

  :ونستعرض في ذلك ما یلي

  :في مصر وأثرة على جذب الاستثمار الوضع السیاسي: أولاً

صر  و           أن م ن النم ستدامة م دلات م ق مع و تحقی ساعیة نح ة ال دول النامی ن ال  م

ال   رأس الم تعانة ب ى الاس صة عل صادیة والحری ات الاقت ة القطاع ي كاف صادي ف الاقت

ى           ل عل الأجنبي المباشر وغیر المباشر للاستثمار في ھذه القطاعات، وذلك من خلال العم

ضا  تثمارات والق ذه الاس ة لھ وافز الجاذب وفیر الح ي ت دیات الت ات والتح ى المعوق ء عل

صادیة       ة الاقت ق التنمی ي تحقی تثمار ف ى الاس اد عل ى الاعتم دفعھا إل ذا ی ا، وھ رض لھ تتع

                                                             
(1) Hassan, Wael Moustafa, Determinants of Foreign Direct Investment in 

Egypt, IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 
Volume 22, Issue 6. Ser. IV (June), 2020, PP 48-62 . 
http://www.iosrjournals.org/iosr-jbm/papers/Vol22-issue6/Series-
/٤E2206044862.pdf   
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سبة             دل الادخار كن اض مع اتج عن انخف ل الن ى نقص التموی ب عل والنمو الاقتصادي للتغل

ص     ا ی تثمار، وم ار والاس ین الادخ وة ب ن الفج د م الي والح ي الإجم اتج المحل ن الن احب م

و         تدامة النم الاستثمار الأجنبي المباشر من تكنولوجیا متقدمة وكفاءات إداریة تساھم في اس

  .الاقتصادي

ن               د م ة یع سیاسي للدول تقرار ال تثمار، فالاس ى الاس للعوامل السیاسیة الأثر الھام عل

د    د  أھم عناصر جذب الاستثمارات الداخلیة للدولة، ویعتبر النظام السیاسي القائم في البل  أح

راً          أثیرا كبی د ت ي أي بل أھم العوامل المشكلة للبیئة السیاسیة، حیث ان للاستقرار السیاسي ف

ذ       ي یتخ ستثمر الأجنب رة، فالم ر المباش رة أو غی ة المباش تثمارات الأجنب ذب الاس ى ج عل

ا                سب وإنم د وح سوق أو العائ م ال ى أساس حج یس عل شروع، ل ول أو رفض الم قرارا بقب

ة الا  اس درج ى أس ة   عل ضلون الأنظم ستثمرون یف د فالم ي البل سیاسي ف ام ال تقرار للنظ س

ن أن    ضلا ع ر، ف ة للتغیی ي عرض رى فھ ة الأخ ا الأنظم ستقرة أم ا م ة لأن الدیمقراطی

ذلك       شطھم وك ة لأن وانین الحاكم ي أن الق ستثمرین ف ة للم ي الثق سیاسي یعط تقرار ال الاس

دى البع        ة       السوق الذي یعملون بھ، سیظل مستقرا على الم ة الأھمی ي غای ل ف ة عام د، فالثق ی

  . )١(بالنسبة للاستثمار في مصر

ن           د م ذب مزی و ج ى نح وة أول ي كخط سیاسي والأمن تقرار ال ق الاس د تحقی ویع

صر      ضید عن ي لتع إجراءات التقاض راع ب شریعیة والإس ة الت سین البیئ تثمارات وتح الاس

راءات وتحدی  سیط الإج ستثمرین وتب وال الم ى أم ا عل ان حفاظ دة الأم ف ح دھا وتخفی

ھ             ي، وتوجی ستثمر الأجنب سبة للم ة بالن التشابكات بین القوانین توفیرا للوقت والجھد والتكلف

                                                             
دراسة مقارنة لتجارب : صر العولمةمحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عرضا عبد السلام،  )١(

، مكتبة الكتب العربیة، كل من شرق وجنوب شرق أسیا وأمریكا اللاتینیة مع التطبیق على مصر
  .٣٢١، ص٢٠٠٢طبعة 
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ي        یة وتبن ة الأساس دعیم البنی صاد وت ي الاقت دة ف ات الواع و القطاع تثمارات نح الاس

دا             وطني، مؤك اج ال سیة للإنت درات التناف ز الق صدیر لتعزی ن أجل الت اج م تراتیجیة الإنت إس

ة    ع و والتنمی راض النم و أغ ھ نح ام وتوجیھ اق الع یدة للإنف ة رش ي سیاس رورة تبن ى ض ل

اءة             م عناصر الكف د أھ ل كأح الاقتصادیة والاجتماعیة والاھتمام برفع إنتاجیة العمل والعام

دمي      اع الخ ي القط ة ف تثمار خاص زات الاس ة محف م ودراس ادة رس صادیة، وإع الاقت

  .)١(والإنشاءات لتحقیق القدر المناسب

سیاسیة          داث ال ة عن الإح سلبیة الناتج ات ال اجم عن التبع سیاسي الن د الخطر ال ویع

د         صر بع ا م ایر، و ٢٥التي مرت بھ و  ٣٠ ین ى     ٢٠١٣ یونی وثر عل سیاسیة ت ، فالمخاطر ال

دم           سم بع ة تت ي بیئ ولھم ف رؤوس أم ستثمرین ب اطر أي م م یخ شركات فل د ال ة عوائ قیم

تقرار        الاستقرار لان مخاطر فقدان استثما  ان الاس ل ف ى المقاب داً، وف ة ج تكون عالی راتھم س

ذي               سوق ال ذلك ال شطتھم وك ة لأن وانین الحاكم ي أن الق ة ف السیاسي یعطى المستثمرین الثق

سبة     ة بالن ة الأھمی ي غای ل ف ة عام د ، والثق دى البعی ى الم ستقرا عل یظل م ھ، س ون ب یعمل

ا حققت              ة بم صر خطوة مھم ذلك خطة م صادي    للاستثمار في مصر وب ؤتمر الاقت ي الم ھ ف

دي     ى الم ق إلا عل ده إلا تتحق دى لان عوائ ل الم تقرار طوی ى اس ة إل ستثمر بحاج الآن الم

  .)٢(البعید

                                                             
(1) Ibrahim, Tarek, Determinants of FDI: Evidence from Developed & 

Developing Countries, Master’s Thesis, AUC, Cairo ،Egypt, 2019, P.51 . 
http://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/5742/MSF%20Thesis%20
%20Tarek%20Lotfy%20900021279%2021May19.pdf?sequence=1  

دراسة مقارنة لتجارب : محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في عصر العولمة رضا عبد السلام، )٢(
  .٣٢١، مرجع سابق، ص كل من شرق وجنوب شرق أسیا وأمریكا اللاتینیة مع التطبیق على مصر



 

 

 

 

 

 ٦٣١

  
 

د        صادي، وق ف الاقت ى المل ة عل ات إیجابی ھ انعكاس سیاسي ل تقرار ال ا أن الاس كم

ة الأ          ة العالمی ى الأزم رة،  حققت فیھ الدولة المصریة طفرة كبیرة ساھمت في التغلب عل خی

امج الإصلاح           صادیة، ونجاح برن رة الاقت ك الطف ستجد وتل المتمثلة في فیروس كورونا الم

ى            ة عل و إیجابی دلات نم ت مع ي حقق ة الت دول القلیل الاقتصادي، ھي ما جعلت مصر من ال

  . كافة الأصعدة، وكان سبب ذلك أن الوضع السیاسي في مصر مستقر إلى حد كبیر

  : لتشریعيالوضع القانوني وا: ثانیاً

ستثمر         ل للم شریعات تكف وانین وت ى وجود ق سیة عل صفة رئی تثمارات ب د الاس تعتم

صادیة               ر الاقت د المخاطر غی ضمانات ض حوافز وإعفاءات جمركیة وضریبیة بالإضافة ل

ي             : مثل ة ف ي دول مخاطر التأمیم والمصادرة بالإضافة لحق المستثمر في تحویل أرباحھ أل

ي       أي لحظة، حیث تتنافس دول ا      وق الحوافز الت تثمار تف شریعات للاس دار ت لعالم على إص

ن                    ذ م ة والأخ وارد القومی ضیاع الم ذه الحوافز ل ؤدي ھ شرط ألا ت تقدمھا الدول الأخرى ب

  . )١(سیادة الدولة المضیفة ومكانتھا

تثمار         ة الاس وفي الخمس سنوات الأخیرة اھتمت مصر بالاستثمار وذلك لتحسن بیئ

ي   ق الت یص العوائ ام     وتقل داث ع داعیات أح د ت ة بع ھ خاص ي وجھ ف ف ت تق  ٢٠١١كان

ا   ٢٠١٤والاضطرابات السیاسیة اللاحقة التي حدثت في مصر حتى عام        م خلالھ ، والتي ت

اذ              ى اتخ سعى إل ة ت ل الحكوم ا جع صریة، مم رفع العدید من قضایا التحكیم ضد الدولة الم

صریة    أ٢٠١٥خطوات لإعادة مصر كوجھة استثماریة آمنة، ففي عام      ة الم دخلت الحكوم

م     تثمار رق انون الاس ى ق ة عل دیلات جوھری سنة ٨تع ذه   ١٩٩٧ ل ن ھ رض م ان الغ ، وك

                                                             
  :لمزید من التفاصیل أنظر )١(

 Broches, The convention on the settlement of investment disputes between 
states and nationals of other states، RCADI, tome. 136, 1972. 



 

 

 

 

 

 ٦٣٢

  
 

وى         ر وضمانات أق التعدیلات ھو جذب استثمارات جدیدة إلى مصر من خلال حوافز أكث

  . )١(للمستثمرین، إلى جانب تبسیط العقبات والإجراءات الإداریة التي كانت تواجھھم

دمت            أدخل التعدیل ت   تثمار، وق شریع الاس یة لت ام الأساس ى الأحك رة عل سینات كبی ح

ة       ززت دور الھیئ تثمار، وع اذب للاس اخ الج ة المن تثمار وتھیئ ذب الاس ة لج وافز فعلی ح

سعیر          ة والت ي الدول صیص أراض ام تخ سیط نظ رة وتب اطق الح تثمار والمن ة للاس العام

ي         سیة الت ة المؤس ي خارج     وتقسیم المناطق لتوضیح البنیة التحتی صیص الأراض م تخ  تحك

یة الممنوحة            ة الأساس ة القانونی ى الحمای د عل اد التأكی المناطق الاقتصادیة الخاصة، كما أع

ف       لال تخفی ن خ ب م ستثمرین الأجان ة الم ي معامل راً ف راً كبی دثت تغیی ستثمرین وأح للم

  .الخیارات المتاحة للوصول إلى آلیات تسویة المنازعات

ف       قامت ال  ٢٠١٧وفي عام    ى موق ددة للإشارة إل ة متج حكومة المصریة في محاول

ذي حل رسمیا محل     ٢٠١٧ لسنة ٧٢الحكومة المؤید للاستثمار بإصدار القانون رقم       ، وال

م  تثمار رق انون الاس سنة ٨ق ة١٩٩٧ ل ھ اللاحق اد  )٢( وتعدیلات ور اعتم ى الف ك عل ع ذل ، تب

وبر      ي أكت ة ف ة المقابل وائح التنفیذی ذا ا  ٢٠١٧الل ع ھ ة   ، وم ر شكلت الحكوم لاح الأخی لإص

سیة       درة التناف علامة بارزة وأعادت تأكید الإرادة السیاسیة القویة لتحسین بیئة الأعمال والق

  . للبلاد

                                                             
، مؤتمر الاستثمار تجارب عربیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرحاتم عبد الجلیل القرنشاوي،  )١(

  .٥، ص ٢٠١٦والتمویل، مصر، 
 لسنة ٧٢لغي بقانون ضمانات وحواز الاستثمار رقم  الذي ا١٩٩٧ لسنة ٨قانون الاستثمار رقم  )٢(

٢٠١٧.  
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  : التشریعات الضریبیة: ثالثاً

ائج        ت النت ضریبیة وكان وافز ال ر الح ى أث زت عل ات رك ن الدراس د م اك العدی ھن

دت أن للإع   ات وج بعض الدراس ضاربة، ف ذب     مت ى ج ابي عل ر إیج ضریبیة أث اءات ال ف

ا إذا           ؤثرة إیجابی الاستثمار، بینما انتھى البعض الآخر إلى أن الإعفاءات الضریبیة تكون م

ددة       شركات متع رى أن ال ن ت ات م ن الدراس اك م وافرة، وھن رى مت ل الأخ ت العوام كان

دى   الجنسیات تفضل بشدة سعرا وثابتا من الضرائب، یتیح لھا إعداد خطة مالی       ة الم ة طول

، وتكون الحوافز الضریبیة الممنوحة  )١(على اعفاءات ضریبیة عالیة ولا یمكن التیقن منھا      

ل         صیر أو طوی ضریبة، ق ي ال یض ف اء أو تخف ورة إعف ي ص ادة ف ي ع ستثمر الأجنب للم

راءات     ي الإج سھیلات ف ریبیة وت اءات ض ورة إعف ادة ص وافز ع ذه الح ذ ھ ل، وتأخ الأج

اج،         الجمركیة المرتبطة ب     ستلزمات الإنت ام وم واد الخ الواردات كالأصول الرأسمالیة والم

ضرائب    ن ال ا م اً فیھ ي طرف ستثمر الأجنب ون الم ي یك تثماریة الت شاریع الاس اء الم أو إعف

ذه الحوافز            على الأرباح بعد انطلاق مرحلة التشغیل على وجھ الخصوص، كما قد تأخذ ھ

تغلال الم    ة باس وم المتعلق یض الرس ورة تخف د     ص ا ق اء، كم اء والكھرب ة كالم ق العام راف

اطق       ي المن ة ف یستفید المستثمر الأجنبي من إعفاء عن الصادرات الموجھة للمشاریع القائم

  . )٢(الحرة من الرسوم الجمركیة بعد انطلاق مرحلة التشغیل

نح     ى م صل إل ت ت ي كان ضریبیة الت اءات ال نح الإعف ي م ل ف اریخ طوی صر ت ولم

دة   إعفاءات من ضرائب ا  دخل لم اطق        ٢٠ل ي المن ضرائب ف وانین ال ن ق اءات م نة وإعف  س
                                                             

، مجلة التمویل والتنمیة،  توصیات وتحذیرات-تسییر الاستثمار الأجنبي المباشر غاي فیرمان،  )١(
 .٤٧، ص ١٩٩٢صندوق النقد الدولي، الولایات المتحدة الأمریكیة، مارس 

محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدین، نصر محمد  ھیثم :لمزید من التفاصیل أنظر في ذلك )٢(
  . "٢٠١٥-٢٠١١دراسة تحلیلیة للفترة من "ظل التغیرات السیاسیة 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696779  
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انون   ا ق ص علیھ ي ن وافز الت اءات والح ا الإعف ان أخرھ ة، وك ة والعام رة الخاص الح

وم    ة ورس ریبة الدمغ ن ض ي م ي تعف ة الت وافز عام واء ح تثمار س وافز الاس ضمانات وح

سھیلا              ود الت شآت وعق شركات والمن یس ال ود تأس شھر عق رھن   التوثیق وال ة وال ت الائتمانی

ذلك        سجل التجاري، وك المرتبطة بأعمالھا، وذلك لمدة خمس سنوات من تاریخ قیدھا في ال

ا             شآت وغیرھ شركات والمن ة ال ة لإقام ي اللازم سجیل الأراض ود ت الضریبة والرسوم لعق

اءات  ن الإعف شروعات      )١(م نح للم ستثمر تم ة للم وافز خاص ى ح انون عل ص الق ا ن ، كم

تثماریة  ى   الاس صل إل ضریبة ت عة لل اح الخاض افي الأرب ن ص صماً م تثماریاً خ افزا اس ح

  .)٢( لبعض القطاعات٥٠%

ان          ن الأحی ر م ي كثی ولكن في واقع الأمر ان الحوافز والإعفاءات الضریبیة تمثل ف

ست          یلة ولی ا وس تشوھاً في النظام الضریبي لذلك یجب التعاطي معھا بحذر شدید باعتبارھ

ا،         د ذاتھ ي ح ا           ھدفا ف ى إطلاقھ ا عل ضریبیة أو إلغائھ اءات ال نح الإعف دأ م إن مب الي ف وبالت

ات     ر دراس ضریبیة عب صومات ال اءات أو الخ رر الإعف ب أن تتق ا یج أ، وإنم ا خط كالھم

شطة            ات والأن دخول والجھ ن ال ل م واع ك د أن علمیة دقیقة وتفصیلیة یتم على أساسھا تحدی

  .المستحقة للإعفاء

ي          والأھم من منح إعفاءات ض      ا ف ة لأنھ ضرائب الدولی د ال زام بقواع و الالت ریبیة ھ

ددة        شركات متع ق ال ن طری ر ع ي المباش تثمار الأجنب ذب الاس سبة لج ة بالن ة الأھمی غای

  . )٣(الجنسیات وكذلك في تحقیق الحصیلة الضریبیة عبر مكافحة التھرب الضریبي الدولي

                                                             
 .٢٠١٧لسنة ) ٧٢(من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ) ١٠(مادة رقم  )١(
 .٢٠١٧لسنة ) ٧٢(من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ) ١١(مادة رقم  )٢(

(3)  Josef, C. B. et, al. The Effects of Transition and Political Instability on 
Foreign Direct Investment in ECE Emerging Markets, William 
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  : الوضع الاقتصادي: رابعاً

ن       إن توفر الموارد الطبیعیة ا     م م ل مھ ل عام لقابلة للاستغلال وإمكانیة تصنیعھا تمث

رر           وارد یب ذه الم تغلال ھ ي الاس ال الأجنب دفق رأس الم ث أن ت تثمار، حی ل الاس عوام

ضرورة             رتبط ب وارد ی ذه الم تغلال ھ بإمكانیة الحصول على معدلات عائد كبیر، إلا أن اس

ل لا   توفر كفاءات معینة وأیدي عاملة مدربة ذات تكلفة منخفضة،         ذه العوام  كما أن توفر ھ

ل      ستوى  : یكفي لخلق بیئة اقتصادیة سلیمة فلابد أن یصاحب ھده الموارد توفر حوافز مث م

رد،         التنمیة الاقتصادیة معبرا عنھا بمعدل النمو في الناتج القومي الإجمالي، معدل دخل الف

رر الاق      ث التح ن حی صادیة م سیاسات الاقت سوق وال م ال ضخم وحج دلات الت صادي مع ت

  .)١(والخصخصة ودرجة المنافسة في السوق

تثمار          ة للاس زة جاذب ر می ا بعض    )٢(إضافة إلى البنى التحتیة التي تعتب ي عرفھ  والت

اري         صادي والتج شاط الاقت ل الن ي تجع ة الت ة للدول ق الداخلی ا المراف صادیین، بأنھ الاقت

سات والأس     ع والمؤس ل والتوزی صالات والنق بكات الات ل ش اً، مث ة  ممكن ة وأنظم واق المالی

لال        صریة خ ة الم ا الدول ت بھ ي قام شروعات الت رى أن الم ذا ن ة، ولھ داد بالطاق الإم

ین المحافظات                 ربط ب ى ال ل عل ة والعم ة التحتی ن تطویر البنی السنوات الماضیة ساھمت م

سمح              صادي ی اخ اقت وفیر من وتمھید الطرق وبناء الكباري وتوفیر التكنولوجیا الحدیثة في ت

                                                             
= 

Davidson Institute Working Paper Number 729 ،University of Michigan 
Business School,2014, Available at; 
http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/40115/wp729.pdf?s
equence=3&isAllowed=y  

، مرجع سابق، ص تجارب عربیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرحاتم عبد الجلیل القرنشاوي،  )١(
٥١. 

 .١٧٦، ص ٢٠٢٢، دار الحامد، الأردن،  الأعمال الدولیةعلي عباس، إدارة )٢(
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ة     بجلب   سات الدولی الاستثمارات الأجنبیة وزیادة المشروعات بشراكة دولیة ودفعت المؤس

المي             تثمار الع ر الاس ا لتقری ة وطبق تثمارات الخارجی ذب الاس ى ج للإشادة بقدرة مصر عل

ة      ٢٠٢٠ ارة والتنمی دة للتج م المتح ؤتمر الأم ن م صادر ع اد" ال صر  " الأونكت اءت م ج

  .)١(كوجھة أولى للاستثمار في افریقیا

  :حجم السوق: خامساً

ة   دول النامی ي ال ة ف ات التطبیقی م الدراس ت معظ ي أثبت رات الت د المتغی و أح ھ

أثیر       ھ ت دت أن ل د وج ة ق سوق بالدراس م ال ت حج ي تنازل واء، الت د س ى ح ة عل والمتقدم

ر  ي المباش تثمار الأجنب ى الاس ب عل وي موج ت )٢(معن ي تناول ة ٧١ والت ة أفریقی  دول

الي          . ا مصر بالدراسة من بینھ   ي الإجم اتج المحل الي أو الن ي الإجم اتج المحل اذ الن تم اتخ وی

ة             سوق أھمی م ال للفرد أو معدل نمو السكان، كمؤشر لقیاس حجم السوق یكتسب مؤشر حج

ز      ي تتمی صادات الت ذب الاقت ث تج ر، حی ي المباش تثمار الأجنب تقطاب الاس ي اس رة ف كبی

تثمارا  ن الاس د م رة المزی واق كبی وافر أس ة  بت صناعیة والزراعی الات ال ة المج ي كاف ت ف

  .الخ، لذلك فان اشارة معامل حجم السوق یتوقع أن تكون موجبة... والخدمیة 

  :البیئة الإداریة في مصر وعلاقتھا بالاستثمار: سادساً

ة            ة جاذب ة إداری ق بیئ یعتبر النظام الإداري السائد في الدولة من العوامل المھمة لخل

ة              للاستثمار وأھم مظ   ة الإداری ى العملی وم عل ة تق زة حكومی ة وجود أجھ ة الإداری اھر البیئ

                                                             
  .٢٠٢٠" الأونكتاد"الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة تقریر الاستثمار العالمي،  )١(

(2) Krishna, C. V. Impact of Political Risk on FDI Revisited—An Aggregate 
Firm-Level Analysis, International Interactions, University of Heidelberg, 
2022. Available at http://www.uni-
heidelberg.de/md/awi/professuren/intwipol/international.pdf  
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تثمار،             شروع الاس شاء م رخیص لإن ى الت صول عل وب للح زمن المطل ن ال ل م ھ تقل بطریق

ساد            ة الف از الحكومي ومحارب ة الجھ ى بیروقراطی ضاء عل یض أو الق ك تخف كما یتطلب ذل

  .)١(المالي والإداري في الأجھزة الحكومیة

ة ر تعتبو ر   Bureaucracyالبیروقراطی ي تم دول الت ي ال ا ف ر منھ شكلة لا مف  م

ث          الم الثال ة أو دول الع دول المتقدم ي ال صر    (بمرحلة تحول سواء ف ر التجاري لم  -التقری

ة  ارة الأمریكی دفق   )١٩٩٩وزارة التج ى ت ؤثر عل ا أن ت ة یمكنھ الإجراءات الإداری ، ف

ت الق         ي المباشر إذا كان ى         الاستثمار الأجنب شفافیة سواء عل د لل ة والنظام یفتق د القانونی واع

  .مستوى الحكومة المركزیة أو بالنسبة للأقالیم أو المحافظات

ة          ة كاف بالنسبة للحكومة المصریة وخلال السنوات الماضیة، فقد حاولت جاھدة إزال

انون ضمانات                دار ق ا اص ان أخرھ ة وك دات البیروقراطی إشكال التأخیر الناتجة عن التعقی

ستثمرین    ٢٠١٧ لسنة   ٧٢وحوافز الاستثمار رقم     دمات الم ز خ  الذي نص على إنشاء مرك

ز           ولى المرك سیرھا، ویت تثمار وتی بالھیئة العامة للاستثمار وفروعھا لتبسیط إجراءات الاس

الس الإدارة        ر مج اد محاض ا واعتم شاء فروعھ شركات وإن یس ال دمات تأس دیم خ تق

ا  ادة رأس الم ة وزی ات العام ن والجمعی ا م صفیة وغیرھ ال الت شاط وأعم ر الن ل وتغیی

شركات   صلة بال سائل المت دار      . )٢(الم ستثمرین لإص ات الم ى طلب ز تلق ولى المرك ا یت كم

شاء        ا لإن ة بأنواعھ راخیص اللازم ارات والت صیص العق صاریح وتخ ات والت الموافق

                                                             
، مرجع سابق، ص تجارب عربیة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشرحاتم عبد الجلیل القرنشاوي،  )١(

٦٣. 
وحدة إداریة منشأة بالھیئة أو أحد فروعھا تتولي تطبیق نظام لتیسیر : ستثمرین مركز خدمات الم)٢(

وتبسط إجراءات حصول المستثمر على جمیع الموافقات والتصاریح والتراخیص اللازمة لمشروعھ 
الاستثماري خلال المدد القانونیة المنصوص علیھا في ھذا القانون، وإتاحة ما یلزم لذلك من بیانات 

 .ومعلومات
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ھ وآل        ھ ممیكن ا    المشروعات الاستثماریة أو إدارتھا، وتقدم خدمات المركز بطریق اً لم ة وفق ی

ة                  ائل الفنی ن الوس ا م ي وغیرھ ربط الإلكترون بكات ال ة من خلال ش تحدده اللائحة التنفیذی

ضع              ة، ویخ وانین المنظم سب الق صة بح ات المخت اللازمة ویضم المركز ممثلین عن الجھ

ستثمرین                 دمات الم ز خ رة وجودھم بمرك ة من خلال فت ات لإشراف الھیئ ممثلو تلك الجھ

  .عد والضوابط التي یضعھا مجلس إدارة الھیئة لتنظیم عمل المركزویلتزمون بالقوا

ة      ددات متعلق اك مح دة، فھن ي الوحی ست ھ ددات فلی ذه المح ة ھ ن أھمی الرغم م وب

ة           ل متعلق اك عوام ة، وھن تھا العام سھا وسیاس شركة نف سھ أي بال تثمار نف صدر الاس بم

ي اعتبارھ         ضع ف ة أن ت ى الدول ب عل م یج شروعات أو   بالمشروع ذاتھ، ومن ث ة الم ا نوعی

ستھدفھم،       ي ت تثمارات الت شركات أو الاس ا، وال ي إقامتھ ب ف ي ترغ تثمارات الت الاس

ز     . والمحددات الداخلیة الأھم بالنسبة لھذین العاملین  ات بمرك ي الجھ انون ممثل كما یلزم الق

ستندات       تیفاء الم ب اس ة طل ات الإداری سئولین بالجھ وظفین الم ستثمرین والم دمات الم خ

اریخ  ا ن ت ل م ومي عم لال ی راخیص خ صاریح أو الت ات أو الت تخراج الموافق ة لاس للازم

ستثمر        ن الم تقدیمھما إلیھم، وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا یجوز طلب أي مستندات إضافیة م

  .)١(بعد مرور تلك المدة

  

                                                             
  .٢٠١٧لسنة ) ٧٢(من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ) ٢١(مادة رقم  )١(
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  المطلب الثالث
  دور منظومة المحاكم الاقتصادية في جذب الاستثمار وكيفية تطويرها

  

ة          ا ة التنمی ـي عملی ة ف ر الفعال م العناص ن أھ ر م ا تعتب ن أن التكنولوجی ا م نطلاق

ار       لال ابتك ن خ ومي م صاد الق ة للاقت درة الإنتاجی م الق ـي دع سھم ف ث ت صادیة، حی الاقت

ون         ك أن تك زم ذل د ال ة، فق ة القائم الیب الإنتاجی ویر الأس اج، وتط ـي الإنت دة ف أسالیب جدی

ة         التشریعات المتعلقة بالتكن   شأن جودة البیئ ستثمرین ب ة الم ـي طمأن ال ف ا دور فع ولوجیا لھ

صادیة               ة بالمحاكم الاقت شریعات المتعلق ل الت د، لع تثمار الجی التشریعیة الملائمة لمناخ الاس

ان دور          ھ، وبی ستثمر وبیئت دى الم ؤدى ل دور الم ك ال ل ذل ـي تفعی دور ف احبة ال ي ص لھ

تث        ذب الاس ا   منظومة المحاكم الاقتصادیة في ج ة تطویرھ ـي     ، مار وكیفی ھ ف ا نتناول وھو م

لال         ضاء خ ق الق ھذا المطلب تفصیلاً باستعراض علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بمرف

  :ما یلي

  الفرع الأول
  علاقة الاستثمار الأجنبي المباشر بالقضاء

ا     سارعاً كبریً ة ت الم المختلف دان الع ى بل د إل ر الواف ي المباش تثمار الأجنب ھد الاس ش

تثمار            خ ار أن الاس الي، باعتب رن الح ل الق ي وأوائ رن الماض ن الق رة م سنوات الأخی لال ال

صاد    ع الاقت صادي ورف و الاقت ق النم ـي تحقی دا ف ري ج شكل كب سھم ب ي ی ة الأجنب وخاص

م الوضع        تثمارات رغ والناتج المحلي للدول، إلا أن أغلب الآلیات التي تسبب ضعف الاس

دى         وة دور         المالي القوي للدولة ھو م دى ق تثماریة، وم ال الاس ى الأعم ي عل أثیر التقاض ت

ددات                    م المح ن أھ ضاء م ر الق تثمار، إذ یعتب ن الاس وع م ذا الن شجیع ھ ـي ت ة ف قضاء الدول
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ة           ى لعملی وة الأول ل الخط و یمث ة، فھ ـي أي دول صادیة ف ة الاقت ق التنمی یة لتحقی الأساس

ذ     ان      الاستقرار من خلال تطبیق مبدأ سیادة القانون، وال ة والاطمئن نح الثق ھ م ف علی ي یتوق

  .)١(للمستثمرین

ا           ا بحث ل إم ین أسواق العام دفق ب ومن المعلوم أن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة تت

عن الموارد الطبیعیة أو قرباً للأسواق، وإما سعیاً وراء الكفاءة الإنتاجیة، فـي مجال سعي     

سم بالكف    ي تت واق الت ة وراء الأس شركات الدولی ال   ال ة الأعم ویر بیئ ة تط ر أھمی اءة تظھ

ة                   دمات المقدم ا أن الخ ة، كم ع الأسواق الأخرى الدولی ارن م ي مق یاق دول ـي س المحلیة ف

ة             ـي بیئ ة ف دمھا الحكوم ي تق شطة الت ة الأن ى رأس قائم أتي عل ا ت ا م ستثمرین دائم للم

ب  ستثمرین الأجان ین أو الم ستثمرین المحلی دمات الم واء خ ال، س ا . الأعم ذه ولم ت ھ كان

صاد،          ـي الاقت تثمار ودوره ف ة الاس ن أھمی دتھا م دى فائ ر م تثماریة تظھ دمات الاس الخ

ة         صة تابع ة متخص ولى جھ ا تت اً م صادي، فغالب و الاقت سي للنم صدر الرئی اره الم باعتب

ز                م لتحفی اخ الملائ وفري المن ن ت تمكن م ى ت دمات؛ حت للحكومة توفیر تلك النوعیة من الخ

شقیھ ا تثمار ب يالاس ي والأجنب ھ    . لمحل ة ل شریعات المنظم ویر الت ة تط ذه الجھ ولى ھ وتت

ي حاجات             ي تلب ة الت وترویج الفرص الاستثماریة، وتطویر الإجراءات والحوافز التنظیمی

  .)٢ (ھذا النوع المتخصص من عملاء الحكومة

شروع   اة الم دورة حی رتبط ب تثمار ت دم للاس ي تق دمات الت وم أن الخ ن المعل وم

ن         الاستثماري شروع وخروجھ م اء الم ، فھي تبدأ من ظھور فكرة المشروع، وتنتھي بانتھ

الإجراءات           . السوق ھ ب د جذب ي بع ي والأجنب ستثمر المحل ا الم ي یطلبھ دمات الت وتتمثل الخ
                                                             

بطء إجراءات التقاضي وآثاره على الأعمال الاستثماریة ودور القضاء فـي  أبرار جمید القطان، )١(
 .٢٠٢١، سبتمبر ٣٨، المجلد ١٠، كلیة القانون الكویتیة العالمیة، العدد التسلسلي تشجیع الاستثمار

المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في الیمن ومصر دراسة قانونیة عبد العزیز سعد یحي النعماني،  )٢(
 .٢١٣، ص ٢٠٠٢، دار النھضة العربیة مقارنة
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دمات               ضلاً عن بعض الخ یس، ف د التأس ا بع یس وم دمات التأس الترویجیة المختلفة، فـي خ

ة   ستوى تطوره ودرجة انفتاحھ      المتخصصة الأخرى التي تختلف حسب حال صاد وم  الاقت

اخ      ة بمن ة المرتبط صادیة والمالی شریعات الاقت وانین والت ة الق تثماري، وطبیع الاس

  .)١(الاستثمار

ام          ة دعوى أم ن إقام داً م د ب اوض لا تج اولات التف د مح تثماریة بع فالنزاعات الاس

ة        ي وجود علاق ت مباشرة    - القضاء للفصل فیھـا، وھذا یحیلنـا مسألة مھمة وھ  سواء أكان

ات           -أم غري مباشرة   م آلی دى أھ د إح ضاء یع تثماریة، فالق ال الاس ضاء والأعم ین الق ا ب  م

ي أن      ذا یعن راده، ھ وق أف مان حق ل وض ع كك ة المجتم ان حمای مام الأم و ص ة، فھ الحمای

سیاسي        تقرار ال ة الاس ن حال ط م ق فق تثماریة لا یتحق ة الاس صھ للبیئ ـي تفح ستثمر ف الم

ل            والمر ة، ب تثمار بالعدال دود الإیجابي للاستثمار، واتسام التشریعات التي تنظم عملیة الاس

ة     صالح حكوم ھ ل دم میل مانة ع ھ وض ضائي ونزاھت ام الق تقرار النظ ن اس ذلك م ق ك یتحق

  . )٢(الدولة المضیفة للاستثمار

ستثمر، إذ أن العدا  ھ الم اف لطمأن ر ك ر غی ة أم ضاء بالعدال سام الق ة أن ات ة الحقیق ل

و              تثماریة ھ ال الاس ى الأعم اره عل دى آث ي وم بطء التقاض م، ف ن الظل ة م البطیئة أشد عاقب

ا  وع بحثن تثمار        . موض انوني للاس اخ الق وم المن ضا بمفھ رتبط أی ضاء ی ا أن دور الق كم

وانین    ك الق ر، تل ي المباش تثمار الأجنب زة للاس انوني المحف ن الق اه س ر معن ي المباش الأجنب

ضلاً         التي یجب أن تتمتع    تثمار، ف ذب الاس ى ج ا؛ حت ا بینھ  بالاستقرار وعدم التضارب فیم

                                                             
، شركة دار الأكادیمیین الاستثمار الأجنبي اخلاص، الواقع والآفاق علـي شھـاب أحمـد الصباحي، )١(

 .٣٢، ص٢٠٢٠للنشر والتوزیع، الأردن، 
، جملة العلوم القانونیة إطلالة على المحاكم الاقتصادیة ومنازعات الاستثمارھبة صادق،  )٢(

والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد الأول، الجزء الثاني، السنة الثامنة والخمسون، 
 .٤٨، ص ٢٠١٧ینایر 
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ـي                 ة ف ن العناصر المھم ر م ذي یعتب سم المنازعات، وال ل بح ذي یتكف یم ال عن نظام التحك

ـي                   راً ف وانین دوراً كبی ذ الق ى تنفی ة عل سات القائم ا أن للمؤس تثماري، كم تھیئة المناخ الاس

ن     ن       جذب الاستثمار الأجنبي المباشر م سیر الإجراءات أو طرده م سھیلات وتی  خلال الت

راءات   ول الإج ة وط دات والبیروقراطی لال التعقی انوني   . خ ن الق ق الأم ك أن تحقی ولا ش

ق            ـي خل ساھمة ف تثمار والم ز الاس ك، لتحفی ق ذل ـي تحقی اً ف سھمان إیجابی ضائي ی والق

ستثمر    شجع الم دفع وت ة ت ة آمن ق بیئ رض تحقی صادیة بغ شاطات الاقت ة الن دفع عجل ل

ستثمر، إذ           سیة الم ت جن ا كان الاستثمار وطنیاً، فـي ظل سیادة القانون واستقلال القضاء، أی

ة             دى نجاح المنظوم ین بم ة رھ ق التنمی حة، فتحقی ضائیة واض الاستثمار بدون ضمانات ق

رص    افؤ الف مان تك ى ض درتھا عل تقلالیتھا وق ا واس ا ونزاھتھ ذا فعالیتھ ضائیة، وك الق

ا           والمساواة وك  صوص علیھ شجیعیة المن ادرات الت ت المب ا كان ات مھم وق والحری فالة الحق

ى     ب أن تحظ ي یج ة الت ق العمومی م المراف ن أھ ضاء م ر الق ذا یعتب شریعات، وبھ ـي الت ف

صلحة             ـي م صب ف ا ی ة، بم ستمر، لتلاحق تطورات العولم افي والتطویر الم بالاھتمام الك

  . )١(المستثمر والبلد المضیف على السواء

ل   و رفین، ب ین الط ات ب ل النزاع ـي ظ صر ف د ینح م یع ضاء ل ظ أن دور الق الملاح

انون       ق والق ة احل یخ دول . أصبح یلعب دوراً مھما على مستوى تحقیق التنمیة الشاملة وترس

ق     )٢(وھذا من خلال توفریھ مناخ الثقة للمستثمرین    ة لا یحق دون عدال تثمار ب ، لذلك إن الاس

ي،         الربح، ویھدد الرأسمال نفسھ  تجلاب الرأسمال الأجنب دم اس ى ع ط إل یس فق ؤدي ل ، ما ی

                                                             
، رسائل بي المباشر إلى الدول العربیةسیاسات تنمیة الاستثمار الأجنحسین عبد المطلب الأسرج،  )١(

  .٢٩، ص ٢٠٠٥، دیسمبر ٨٣بنك الكویت الصناعي، العدد 
، مجلـة البحوث فـي الأمن القضائي كآلیة لدفع عجلة التنمیة فـي مجال الاستثمار  صونیھ بن طیبة، )٢(

ة جامعة العریب العقود وقانون الأعمال، مخبر القانون المقارن والدراسات الاجتماعیة والاستشرافی
  .٤٢-٥٧، ص ص٢٠٢١، الجزائر، ٢، العدد ٦التبسي، المجلد 
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ب            ع بأغل ذا دف ل ھ داخل، وك ة الموجودة بال ة والأجنبی وال الوطنی بل وتھریب رؤوس الأم

شریعات          سن الت سارع ل ل الت ة، ب زة للتنمی أھم ركی تثمار ك ستھدف الاس ى أن ت دول إل ال

ن ال    . المشجعة للاستثمار  ة موضوع الأم وافرت     ومن ھنا تظھر أھمی ا ت ذي إذا م ضائي ال ق

ن       إن م ضماناتھ الفعلیة على أرض الواقع ولیس مجرد النص علیھ أو على مظاھره فقط، ف

اخ      وفیر المن ـي ت سھم ف ي ت یة الت ات الأساس ر أو المقوم د العناص شكل أح ك أن ی أن ذل ش

ق     داف تحقی ن أھ تثمار، وع ب الاس صادیة وجل ة والاقت ة الاجتماعی ق التنمی م لتحقی الملائ

ع                ذا من خلال رف داخلي والخارجي، وھ ھ ال تثمار بنوعی شجیع الاس و ت الأمن القضائي فھ

ل    اخ عم ق من ضرائب وخل ن ال اء م زات، كالإعف ل التحفی دیم ك تثمار وتق ن الاس ود ع القی

رار             ضائي من خلال إق ن الق سید الأم وفیر وتج للتشجیع على الاستثمار یأتي على رأسھ ت

  .صصةقضاء المحاكم الاقتصادیة المخ

  الفرع الثاني
  دور القضاء في حماية الاستثمار

ھ أن          ك فی ا لا ش الم، ومم ي دول الع صادیة ف ة الاقت اس التنمی تثمار أس د الاس یع

اً          ان وطنی ستثمر سواء أك تقراره، فالم ھ واس ى جلب الاستثمار في حاجة إلى مناخ یساعد عل

م           ا ل خمة م تثمارات ض ي اس ھ ف خ أموال ي ض امر ف ن یغ اً ل دة   أم أجنبی ات عدی وفر مقوم تت

ھ     ى أموال ا عل ا ومطمئن ھ آمن تثمار      )١(تجعل ة الاس ة لحمای ضمانات القانونی م ال ن أھ ، وم

ة     ات المرتبط ل المنازع ریع لح صص وس ضاء متخ وفیر ق و ت وطني، ھ ي وال الأجنب

ى                   اح عل ا بالانفت ضى مطالب ت م ن أي وق ر م ضاء التجاري أكث بح الق د أص بالاستثمار، لق

ارجي والا  ھ الخ ي      محیط ة ف رى، رغب ة أخ ات قانونی ضائیة وثقاف ارب ق ى تج لاع عل ط

                                                             
، مقدمة للمشاركة في المؤتمر السابع عشر لرؤساء القضاء المتخصص ودوره في تشجیع الاستثمار )١(

 .٢٠١٨إدارات التشریع في الدول العربیة، المركز العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت، 
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ول         اد الحل ي إیج ادراً عل صبح ق ى ی اري حت ل التج ات العم تیعاب میكانیزم ویر واس تط

اعلاً          ون ف م یك ن ث تثمار، وم المناسبة لما قد یعرض علیھ من قضایا تجاریة تھم مجال الاس

ة وا    ان والثق سوده الاطمئن لیم ی اخ س ق من ي خل یا ف ة  أساس ة قوی شكل دعام تقرار، وی لاس

وق        ستثمر وحق وق الم ین حق ة ب لعملیة التنمیة وتشجیع الاستثمار، آخذا في اعتباره الموازن

وفیر         . )١(الدولة ة، فت ة متلازم ي علاق ومما لا شك فیھ أن العلاقة بین القضاء والاستثمار ھ

ساھم   بیئة مناسبة للاستثمار یحتاج   ضائي ی  إلى مناخ یجلبھ، وأن تحقیق الأمن القانوني والق

شجیعیة        ادرات الت ت المب ا كان ا، ومھم إیجابیا في ذلك، فالمستثمر سواء كان وطنیا أو أجنبی

ود        ق من وج امر إلا إذا تحق ان لیغ ا ك ھ م ة فإن شریعات والأنظم ي الت ا ف صوص علیھ المن

  .لعدل والمساواةقضاء مستقل وفعال یترجم النصوص بما یحقق ا

  :فالمستثمر قبل القیام بأي مبادرة بشأن الاستثمار یبحث عن المعطیات الآتیة

  . الضمانات القانونیة والقضائیة لحقوقھ واستثماراتھ .١

  .مدى انخراط الدولة في الاتفاقات الدولیة المتعلقة بالاستثمار .٢

  .القوانین المنظمة للاستثمار .٣

انون ض       .٤ ب،     الامتیازات التي یمنحھا ق ستثمرین الأجان تثمار للم مانات وحوافز الاس

  .سواء من حیث الإعفاءات الضریبیة أو الجمركیة أو رسوم التسجیل

وال        .٥ ل الأم ة تحوی ن إمكانی ي م ستثمر الأجنب ھ للم ا تخول صرف وم وانین ال ق

  .المستثمرة والأرباح الناتجة عنھا إلى الخارج

اطق   التسھیلات التي تمنحھا الدولة من أجل الاستفاد    .٦ ي المن ة من الأراضي الواقعة ف

 .الصناعیة

                                                             
(1) Singh, H. and Jun, K.W. Some new evidence on determinants of foreign 

direct investment, World Bank Working Paper No, 1531, 2018, P.54. 
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د   م یع م ل ن دور مھ ا م ا لھ ضائیة لم ة الق ة للمنظوم ة خاص صر عنای ت م د أول ولق

ب            بح یلع ل أص وم، ب دھما ظالم والآخر مظل ینحصر في فض النزاعات بین الطرفین، أح

ز الم           تثمارات وتحفی ب الاس . ستثمریندوراً مھماً على مستوى تحقیق التنمیة الشاملة، وجل

دول             ١٩٨٩فالعالم منذ عام     صاد وال ة الاقت ة عولم سوق وھیمن صاد ال ة اقت تكلم لغ بح ی  أص

ي       " الجات"بمصادقتھا على اتفاقیات     تكون قد انخرطت بالفعل ضمن موجة التحولات الت

ي        ن الموضوعات الت یعرفھا المجتمع الدولي، ولقد أصبحت العلاقة بین القضاء والتنمیة م

  .)١(جموعة كبیرة من رجال الاقتصاد والقانون والسیاسةتجذب اھتمام م

  :الحمایة القانونیة للاستثمار الأجنبي: أولاً

ب           دعوة والترحی ق ال ة عن طری صاداتھا الوطنی تسعى الدول النامیة إلى تطویر اقت

حاب           ة أص بط عزیم باب تث اك أس یھا، إلا أن ھن المتزاید بالاستثمارات الأجنبیة على أراض

باب            رؤوس الأمو  ك الأس ا أن تل تثماریة دون أخرى كم ة اس ار وجھ ى اختی ال الأجانب عل

تثماري      د الاس ال التواج شكلھ حی ذي ت ورة ال لم الخط ي س دول ف ة ال د مكان أنھا تحدی من ش

تثمار            . )٢(الأجنبي ا الاس ن أن یتعرض لھ ن الممك ي م ل الت باب والعوام ك الأس ومن أھم تل

ضعھا    الأجنبي تحدیدا والتي تعد من الأھمیة    ذي ی ستثمر ال  بحیث تشكل أولى اھتمامات الم

ر      في أولى اعتباراتھ لتكون في مقدمة بحثھ ھي الحمایة القانونیة والمالیة ضد المخاطر غی

ذه المخاطر                ى رأس ھ أتي عل ھ ی ضیف، ولعل د الم ي البل ة ف تثمارات الأجنبی التجاریة للاس

                                                             
المركز القانوني للمستثمر الأجنبي في الیمن ومصر دراسة قانونیة  عبد العزیز سعد یحي النعماني، )١(

  .٥٧، ص ٢٠٢٢، ، دار النھضة العربیة، القاھرةمقارنة
  :لمزید من التفاصیل أنظر )٢(

 L’avenir Hypothéqué, Comment les accords commerciaux et 
d’investissement conclus entre les pays riches et les pays pauvres sapent 
le développement, OXFARM International Mars 2007 page 2 et suite. 
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ان ال           أنھا حرم ي من ش ل الإجراءات الت ستثمرة     غیر التجاریة مجم ھ الم ن أموال ستثمر م م

ى          ة، بالإضافة إل ل الملكی كلیاً أو جزئیاً والتي تكون في صورة التأمیم وغیره من صور نق

وفیر                ستوجب ت ذي ی ر ال ة، الأم الإجراءات التحفظی ة ك الإجراءات الأخرى الماسة بالملكی

  .)١(حمایة قانونیة للأموال المستثمرة

تثمار  ھ الاس ذي تلعب دور ال راً لل صادیة  ونظ ة الاقت الم التنمی ي ع ة ف ات الأجنبی

انوني             والاجتماعیة في أي دولة سواء كانت دولة نامیة أو متقدمة ، فالبد من وجود إطار ق

ي           فعال لحمایة الاستثمارات الأجنبیة التي تنظم الاستثمار الأجنبي وآلیات فض منازعاتھ ف

ن  إطار دولي محكم یضمن حقوق أطراف العلاقة الاستثماریة،        إلى منح المستثمر العدید م

تثمارات                ة بالاس سویة المنازعات المتعلق ي لت الإعفاءات والضمانات، ویعد النظام الإجرائ

داخلي    شریعي ال اق الت ي النط واء ف ستثمر، س نح للم ي تم ضمانات الت م ال ن أھ ة م الأجنبی

رت               صادیة ت ة الاقت ات التنمی إن متطلب دولي، ف وفیر  للدول المضیفة أو علي المستوي ال بط بت

صادیة،        املاتھم الاقت ستثمرین ومع وق الم ي حق ستقل یحم ضاء م تقرار وبق ن والاس الأم

ام               ى القی شجعھم عل نھم وی ة بی ؤجج الطمأنین ا ی ة مم سواء فیما بینھم أوفي تعاملھم مع الدول

ا               ذر إذا م ال ح و م ي ھ بمزید من الأنشطة الاستثماریة، إذ من المعلوم أن الرأسمال الأجنب

ي    أحس بال  خوف على مصالحھ یھرب إلى ملاذ آمن، لذا كان للتركیز على أھمیة القضاء ف

ي                     صفا وعادلا ف م یكن من إذا ل ومین ف ر للمظل و الملاذ الأخی رره فھ تحقیق التنمیة لھ ما یب

ي    ساواة الت سة والم اب المناف سبب غی ستثمرین ب ى الم بء عل یزید الع الات س ع المج جمی

  .)٢(ستثمارتشكل الشروط الجوھریة لجذب الا

                                                             
 .٦٣، مرجع سابق تعلیق على قانون المحاكم الاقتصادیةوه،  محمد محمود علی)١(
، القانون الدولي الخاص إیناس محمد البھجي ویوسف حسن یوسف، :لمزید من التفاصیل أنظر )٢(

 .٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولي، القاھرة، 
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  :الحمایة المالیة للاستثمار الأجنبي: ثانیاً

ة          وعات المرتبط م الموض ن أھ ستثمرة م وال الم ل رؤوس الأم ة تحوی د عملی تع

ى    صر عل ة ال تقت ذه الأھمی م إن ھ لاق، ث ى الإط ا عل ن أھمھ م یك دولي إن ل تثمار ال بالاس

ا ی              ي لم ستثمر نظرا الأجنب ضیفة والم ة الم ة    طرف دون آخر، أي الدول د أو حری ھ تقیی مثل

ى          ة عل لبیة أو إیجابی ن انعكاسات س ة م اح المحقق خروج أو تحویل رؤوس الأموال والأرب

ھ           ي أموال صرف ف ي الت ي ف ستثمر الأجنب . اقتصاد الدولة المضیفة، وعلى حریة أو حق الم

ذب          ى ج ابي عل ر إیج ھ أث ستثمرة ل وال الم ة للأم ة الحرك لاق حری ك أن إط ولا ش

تثمارات الخ ك    الاس ة، إلا أن تل د النامی صادیات البال ة اقت م وتنمی ي دع ساھمة ف ة للم ارجی

د خروج           دفوعاتھا عن زان م ر ضرر بمی الحریة قد تؤدي في بعض الأحیان إلى إلحاق أكب

ضل    ي یف ستثمر الأجنب إن الم ل ف ي المقاب ة، وف رة أو مفاجئ ام كبی ا بأحج وال منھ ك الأم تل

راج    ھ لإخ ة ل ة الممنوح ن الحری د م ي   المزی ة الت ت وبالكیفی ي أي وق ھ ف ل أموال أو تحوی

  .)١(یریدھا

م       صري رق تثمار الم وافز الاس مانات وح انون ض ل ق د كف سنة ) ٧٢(وق  ٢٠١٧ل

ة        ا حمل تثمارات، كم ذب الاس ى ج ساعد عل ي ت وق الت ن الحق ر م ي كثی ستثمر الأجنب للم

ن الخارج   التزامات، فیحق للمستثمر إقامة المشروعات الاستثماریة وتوسیعھا، وتموی  لھا م

درجا                 ا مت انون طریق لك الق ا س ك الأرض، كم ھ حق تمل ود، ول ب العملة الأجنبیة ودون قی

زم         في توقیع الجزاءات على المستثمر الأجنبي عند ارتكابھ مخالفة، ولم یغفل القانون أن یل

تخدام العمال            ة باس ع، والزام ن المجتم ة وأم المة البیئ ة المستثمر الأجنبي بالمحافظة على س

                                                             
(1) La protection international des investissements étrangers – quel impact 

sur les politiques des états d’accueil  Pascal SCHONARD ENA France  ؟
2003 page 11. 
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شروع،             ا الم ي یتطلبھ ة الت ذات المھم ام ب ى القی درة عل المحلیة التي تمتلك المؤھلات والمق

ق     ا وف ن زیادتھ ددة ویمك سبة مح دود ن ي ح ن ف ة ولك ة أجنبی تخدام عمال ي اس ق ف ھ الح ول

  .للقواعد التي توضحھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون

  الفرع الثالث
  الاستثمار وتطويرهادور المحاكم الاقتصادية في تشجيع 

ضایا      ن الق ین م وع مع ر ن ضاة بنظ ض الق صیص بع تثمار (إن تخ  -) منازعات الاس

ة   دعاوي     –یتیح من ناحی ذه ال ي ھ صل ف ر        ،)١( سرعة الف د كبی ـي ح ضمن إل ا ی ن  –كم  م

د       –ناحیة أخري    ى نحو ق إجادة ھؤلاء القضاة وإتقانھم في مثل ھذا النوع من القضایا، وعل

سیات         یبدد ھواجس المس   ددة الجن شـركات متع اً     -تثمرین الأجانـب وال اً ھام ل طرف ي تمث الت

الم      -في عقود التنمیة الاقتصـادیة      ي بعض دول الع ضاة وانحرافھم ف  فـي تدني مستوي الق

شجیع      ي ت ا ف صادیة دورھ اكم الاقت صیل للمح بعض التف رض ب یتم التع الي س ث، بالت الثال

  :كما یليالاستثمار، 

  :حاكم الاقتصادیة وتشكیلھاماھیة الم: أولاً

اً           اً ومكانی تص نوعی ي تخ المحكمة الاقتصادیة ھي نوع من المحاكم المتخصصة الت

ى    "بقوانین محددة، والمحاكم المتخصصة ھي    اء عل انون أو بن الھیئة القضائیة التي تنشأ بق

                                                             
 إذ أصبحت السمة الغالبة على القضاء في مصر البطء والتعقید لدرجة أصـبح معھـا صاحب الحق )١(

عن قضاء الدولة، إذ وقر یتمني في أغلب الأحوال أن لو استطاع أن یحصل على نصف حقھ بعیـداً 
  :أنظر في ذلك. في أذھان الناس أن خیر وسیلة لإماتة حق طرحھ علـي سـاحة القضاء

  ،٢٠٢٢،  وأنظمة التحكیم الدولیة١٩٩٤ لسنة ٢٧التحكیم طبقاً للقانون رقم أحمد السید صاوي ،
  .٥ص 

  ،٨، ص ٢٠١٧، ٢، دار النھضة العربیة، ط حكم التحكـیمعید محمد القصاص. 
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صر                  ة، ویقت اكم العادی شكیلات المح ي إطار ت دخل ف ي ت ة وھ ة ابتدائی قانون بدرجة محكم

ي          ضایا والمنازعات والت ي الق ددة ف ة ومح واع معین نطاق ولایتھا القضائیة على نوع أو أن

  .)١("غالباً ما تكون ذات طبیعة فنیة تقنیة

ام          ي ع رة، فف اكم الأس صادیة، ومح اكم الاقت اكم، المح ذه المح شمل ھ  ٢٠٠٤وت

ي جمی         النظر ف صاصھا ب انون اخت دد الق ث ح اكم خاصة بالأسرة، حی صر مح شئت م ع ان

سبة للزوجة أو          قضایا الأحوال الشخصیة والتي تشمل، الطلاق والنفقة والأجور سواء بالن

و           ة ھ ك المحكم ن تل ي م دف الأساس ان الھ الأولاد أو الأقارب وكذلك حضانة الأطفال، وك

ى                  سریعة، وف ة ال ق العدال ضمان تحقی ك ل دة وذل ة واح ي محكم حصر كل قضایا الأسرة ف

ام  ا ٢٠٠٨ع انون المح اء ق ة    ج ل محكم صاص ك دائرة اخت شئت ب ي أن صادیة الت كم الاقت

تئنافیة            ة وأخري اس ر ابتدائی استئناف، ویرأسھا رئیس بمحاكم الاستئناف، وتشكل من دوائ

ا            تص دون غیرھ تئناف ویخ ة ومحاكم الاس اكم الابتدائی ویكون قضاتھا من بین قضاة المح

صادي     ابع الاقت دعاوي والمنازعات ذات الط انون   ، وت )٢(بنظر ال ن ق ى م ادة الأول نص الم

ھ      ة        " إنشاء المحاكم الاقتصادیة على أن تئناف محكم ة اس ل محكم صاص ك دائرة اخت شأ ب تن

م       "المحاكم الاقتصادیة "تسمى   رار رق دل الق ر الع در وزی سنة  ) ٨٦٠٣(، وقد أص  ٢٠٠٨ل

  .)٣(بتعیین مقار للمحاكم الاقتصادیة

                                                             
 الخاص بإنشاء ٢٠٠٨ لسنة ١٢٠ القوانین المحددة قد تم استحداثھا وإنشائھا بموجب القانون رقم )١(

 وھو التشریع الذي ٢٠٠٨ مایو ٢٢المحاكم الاقتصادیة ونُشر ھذا القانون بالجریدة الرسمیة بتاریخ 
 .یحدد اختصاصاتھا وتشكیلھا، كما ینظم كافة المسائل المتعلقة بھا

  .٢٠٠٨لسنة ) ٨٦٠٣(قم لقرار را )٢(
 وما ٧، ص ٢٠١٩، دار النھضـة العربیـة، المحاكم الاقتصادیة بین التقنین والتطبیـق ھدى مجدي، )٣(

  .بعدھا



 

 

 

 

 

 ٦٥٠

  
 

  :الإسھام في دعم التنمیة الاقتصادیة: ثانیاً

ق     لال تطبی ن خ صادیة م ة الاقت م التنمی ي دع صادیة ف اكم الاقت ھام المح ى إس یتجل

صاف،              شروعة، والإن سة الم ة، وخاصة المناف ذه التنمی ق ھ ى تحقی شجع عل المبادئ التي ت

دائنین،       ة لل ة، وحمای ال التجاری والشفافیة في المعاملات التجاریة ضماناً لاستمراریة الأعم

ال التجار  ت الأعم ا كان ران     ولم ا أم ة، جامعھ ة خاص ددة وطبیع زات متع سم بممی ة تت : ی

ضائع،            ف الب ات الأسعار، وتل ن تقلب ستثمرین م سرعة ضمانة للم ان، فال سرعة، والائتم ال

سرعة       سمة بال املاتھم المت ز تع نھم، ومرتك ة بی ائط الثق و ح ان ھ رص، والائتم یاع الف وض

ساطة              سم بالب ة تت د إجرائی ة وجود قواع رز أھمی ا تب ة     ومن ھن سم بحری ات تت د الإثب وقواع

ول       ن الق ھ یمك الإثبات مما یستلزم بیئة قضائیة خاصة، وقضاه لھم تأھیل خاص؛ ولذلك فإن

ة          ى التنمی ة عل ات إیجابی ھ انعكاس یكون ل صة س ة متخص اكم تجاری ود مح أن وج ب

تثمار ة    . )١(والاس ة والأجنبی شركات المحلی تثمارات وال ام الاس ال أم تح المج ا أن ف كم

ة     والتطو م تكن معروف ر الاقتصادي الذي یشھده العالم قد أوجد معاملات تجاریة متطورة ل

ة؛            ا حق المعرف صورھا وعرفھ ة إلا إذا ت ي معامل م ف ي أن یحك ن للقاض ل، ولا یمك ن قب م

اري        ضاء تج ود ق ة وج رز أھمی ا تب ن ھن صوره وم ن ت رع ع شيء ف ى ال م عل لأن الحك

د    متخصص یلم القاضي فیھ بالمستجدات والمعا      ھ بالقواع ملات المعاصرة إضافة إلى إلمام

  .)٢(القانونیة ذات الصلة بما یساعد على قوة اقتصادنا وازدھار التنمیة والاستثمار
                                                             

، مقدمة للمشاركة في المؤتمر السابع عشر لرؤساء القضاء المتخصص ودوره في تشجیع الاستثمار )١(
العربي للبحوث القانونیة والقضائیة، بیروت، إدارات التشریع في الدول العربیة المزمع، المركز 

٢٠١٨.  
  :لمزید من التفاصیل أنظر )٢(

 Abhijit P.G. Pandya, Interpretations and Coherence of the Fair and 
Equitable Treatment Standard in Investment Treaty Arbitration، Ph.D. 
Law, London School of Economics, 2011, p.20. 



 

 

 

 

 

 ٦٥١

  
 

  :سرعة الفصل في القضایا: ثالثاً

ي،            لازم للتقاض تأتي أھمیة المحاكم الاقتصادیة من فكرة أنھا تقوم بتقلیص الوقت ال

ى   وبالتالي التغلب على مشكلة البط  ذ عل ء في نظر الدعاوى وأمد إجراءات التقاضي، فیؤخ

ذي     ر ال ا الأم یرھا ونظرھ راءات س ول إج دعاوى وط ر ال ي نظ بطء ف ة ال اكم العادی المح

لأداء               ا ل ر مؤشرا إیجابی ا یعتب و م زاع ، وھ د الن ة أم اكم   )١(یؤدي إلى إطال ساھم المح ، إذ ت

ي تنظر      المتخصصة عموماً في الفصل السریع في القضایا مقارنة          ة الت اكم العادی ع المح م

ل      )٢(كل أنواع القضایا بشكل عام     ي لا تتحم ة الت ضایا التجاری ع الق ، وھو ما لا یتفق جلیاً م

ي         الانتظار بقدر ما تتطلب السرعة، وذلك عن طریق اختصار الزمن المخصص للفصل ف

ث أوردت مذ          ھ، حی صادیة ذات انون المحاكم الاقت دف ھو غرض ق ذا الھ زاع، وھ ھ الن كرت

ق          ا یحق ن بم ات، ولك ي المنازع صل ف رعة الف مانة س انون ض دف الق ضاحیة أن ھ الإی

ق               ا یحق ة، وبم دفاع كامل وق ال ة حق ع كفال اجز، م ي نحو ن حابھا، عل وق لأص وصول الحق

  . )٣(مناخ استثماري ملائم

                                                             
نموذج المحاكم الاتحادیة : المحاكم المتخصصة كوسیلة للارتقاء والعدالة"عبد الوھاب عبدول،  )١(

 المحاكم ٨، ورقة مقدمة إلى المؤتمر الرابع لرؤساء "المتخصصة في الامارات العربیة المتحدة
 .٦، ص ٢٠١٣العلیا والتمییز والنقض والتعقیب في الدول العربیة، قطر، سبتمبر 

 .١٧، ص ٢٠١٥، ـدار النھضة العربیة، نحو نظام تخصص القضاةر عبد الستار، سح )٢(
 المذكرة الإیضاحیة أن الھدف من إنشاء محاكم اقتصادیة تكون بمثابة قضاء متخصص،  أوردت)٣(

یتولى نظر المنازعات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، حیث أعد المشروع المرفق، 
رسي القواعد العامة لنظام قضائي متخصص، یضمن سرعة الفصل في المنازعات متضمنا أحكاما تُ

المنصوص علیھا في المشروع، بواسطة قضاة مؤھلین ومتخصصین، یتفھمون دقة المسائل 
  . محلیاً وعالمي-الاقتصادیة وتعقیداتھا، في ظل نظام العولمة وتحریر التجارة



 

 

 

 

 

 ٦٥٢

  
 

  : تخفیف العبء عن كاھل المحاكم العادیة: رابعاً

ة ذات الولا    اكم العادی صاص المح ضایا      إن اخت ف الق ي مختل ر ف ة، تنظ ة العام ی

ضایا     راكم الق ى ت ؤدي إل صیة ی وال الشخ ة، والأح ة، والجنائی ة، والتجاری ا المدنی بأنواعھ

ا         المعروضة علیھا مما یؤثر بشكل مباشر على بطء الإجراءات، وعدم تجھیز الملفات، مم

ین               انوا محلی ستثمرین سواء أك واطنین والم ي وجھ الم حة ف ة واض ب؛  یشكل عرقل أم أجان

یؤدي              صة س ة متخص شاء محاكم تجاری إن إن بء عن     - دون شك -لذلك ف ف الع ى تخفی  إل

ي إطار                ا ف ضایا المعروضة علیھ ي الق ضاً ف ا أی كاھل المحاكم العادیة؛ ومن ثم سرعة بتھ

سرعة         . ولایتھا دة ل ة جدی اد آلی وكان ھدف المشرع الأساسي من وضع ھذا القانون ھو إیج

ى أن         الفصل في المنازعات     ساعد عل د، وی ت والجھ وفر الوق التجاریة والاستثماریة، مما ی

تثمار                شجیع الاس انون لت ع الق ق م ذي یتف ادل ال ى الوجھ الع ھ، عل ى حق یصل كل طرف إل

ضایا         ي الق صة ف صادیة المتخص اكم الاقت ة، إن المح تثمارات الأجنب ذب الاس داخلي، وج ال

و       الاقتصادیة، سترفع العبء والضغط عن كاھل القضا       ضایا، وھ داد الق رة أع سبب كث ء، ب

  .)١(الأمر الذي یؤدي إلى إطالة أمد التقاضي، في مختلف القضایا لكثرتھا

  :رقمنھ تنفیذ الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادیة: خامساً

م          ى الحك شخص عل صول ال مما لا شك أن العدالة ال تعني مجرد الاقتصار على ح

ل     المعبر عن الحقیقة، بل تكتمل م    ة تمث ق إجراءات مادی نظومة عدالتھ بتنفیذ ذلك الحكم وف

ب       و الجان إجراءات التنفیذ؛ رضوخاً لقوة الأحكام التي لھا قوة إلزامیة فـي النفاذ، فالتنفیذ ھ

صیب         ذ ن صبح للتنفی ل ی المادي لحكم المحكمة ومحقق لنص القانون على أرض الواقع، فھ

                                                             
  .٧٨، ص ٢٠١٤، ٢، بدون ناشر، طلمحاكم الاقتصادیةالتعلیق على قانون امحمد محمود علیوة،  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٥٣

  
 

تثمارات   من التطور التقني مرفق القضاء؟ من أجل ت  ذب الاس طویر المحاكم الاقتصادیة لج

  .الأجنبیة

ضاء              ا الق ي أقرھ وق الت تعادة الحق ھ اس ة یعرف بأن فالتنفیذ عبر الوسائل التكنولوجی

ن إجراء               ى أمك ة مت ة الحدیث ائل الإلكترونی ر الوس ومتعذر تنفیذھا، لیتم الحصول علیھا عب

ذ، والتغ   راءات التنفی رعة إج ك س ن ذل ستھدفین م ك، م ذ  ذل كالیاتھ، فالتنفی ى إش ب عل ل

ضائیة،    ة الق ـي المنظوم ور ف در التط غ ق ا بل ل مھم ون الأص ن یك ة ل ائل الإلكترونی بالوس

ذ        ة للتنفی ة التقلیدی صبغة      . )١(وسیظل ھناك دور للمنظوم ف أن ال ذا التعری ـي ھ والملاحظ ف

دعوى   أن ال أنھ ش ذ ش وعھ، فالتنفی یس موض ذ ول راءات التنفی ق إج ة تلح ھ الإلكترونی  یلزم

ادة            صت الم ال ن بیل المث ى س ھ، فعل ام ب صح القی ى ی راءات حت انون  ) ٢٨١(إج ن ق م

ھ     : "المرافعات أنھ  یجب أن یسبق التنفیذ إعلان السند التنفیذي لشخص المدین أو فـي موطن

اطلاً ان ب لي وإلا ك ذ   "الأص سبق التنفی ي ت ة الت ي المرحل ذ ھ راءات التنفی إن إج ھ ف ، وعلی

ین         .. قانونیة الصحیحة وتصبغھ بالصبغة ال   زج ب انوني ممت ف ق ذ تكیی ون للتنفی ا یك ن ھن وم

  .الطبیعة الإجرائیة والموضوعیة

ي     ھ إل ب التنوی صادیة یج ام الاقت ي للأحك ذ الإلكترون ن التنفی دیث ع ام الح ـي مق وف

ة،   ائل الإلكترونی ر الوس ذ عب ب التنفی ذ وطل ات التنفی ذ ومنازع ین التنفی ة ب ضرورة التفرق

ذر    باعتبار أ  ن الدافع وراء تطبیق الوسائل الإلكترونیة ھو مساھمتھا فـي حل إشكالیات یتع

ن                   ا م ا یمكنھ دیھا م یس ل ا، ل ت عاجزة أمامھ ل وقف على النظم التقلیدیة مواجھتھا وحلھا، ب

ھ         بق أن أشرنا أن تجاوزھا، ولعل أحد أھم ھذه الإشكالیات ھي إشكالیات التنفیذ الذي كما س

                                                             
آلیات نظام التقاضي الإلكتروني وتنفیذ الأحكام راندا إسماعیل عطیة،  :لمزید من التفاصیل أنظر )١(

  .٢٠٢٢، ١، دار الكتب والدراسات العربیة، ط القضائیة فـي ضوء الوسائل الإلكترونیة
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ة      الھدف الأصیل من ال    ي إلكترونی لجوء للقضاء، لذلك رأینا أنھ من الملائم أیضاً الإشارة إل

  .)١(إجراءات التنفیذ

ام           اع نظ لال اتب ن خ م م ھ الحك ـي مواجھت صادر ف شخص ال دیھي أن ال ن الب فم

ھ           ھ أو بوكیل ي خاص ب د إلكترون التقاضي الإلكتروني تابع إجراءات دعواه عن طریق بری

د ة ومقی وم للمحكم امي معل إدراج  المح ذي ب سند التنفی لان ال تم إع ي، فی سجلھا الإلكترون  ب

شخص             ام ال وم مق د یق ذا البری البرید الإلكتروني الخاص بالمحكوم ضده، على اعتبار أن ھ

لان     شخص للإع ة ال مان رؤی ذي وض سند التنفی لان ال سھل إع ن ال ون م ذا یك والموطن؛ ل

دعوى ذاتھ         ده      كونھ قام باستعمال ذات البرید خلال سریان ال وم ض اذا عن المحك ن م ا، لك

تقوم     ل س ة، ھ ي للمحكم ده الإلكترون وم بری یس معل واه ول رة دع م بمباش م یق اً، أي ل غیابی

ـي طرق              ضرین ف ا تواجھ المح راً م ي كثی الوسائل الإلكترونیة بحل مثل تلك الإشكالیة الت

  )٢(التنفیذ المباشرة؟

ذه ا   ل ھ ـي ح ة ف ائل الإلكترونی ساعد الوس وف ت الطبع س ت  ب ي قام كالیة، والت لإش

ة               ة الإلكترونی ة البنكی اتف أو البطاق م الھ ع رق ل من خلال تتب ا بالفع دول مواجھتھ بعض ال

ة لإدارة      القوات التابع رة ب ھ مباش ھ ل ھ بالتوج د مكان ھ لتحدی وم علی شخص المحك ة ل التابع

وة ھن    . التنفیذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فـي مواجھتھ      حاب الق و  ولعل الغرض من أص ا ھ

بعض      التأكد من عدم فرار المحكوم ضده، بید أن ھذا الأمر لم یسلم من النقد؛ حیث أشار ال

و إجراء              صوصیة، وھ ى الخ د عل صیة، وتع ة الشخ اً للحری إلى أن فكرة التتبع تمثل انتھاك

صوصیة         أي خ ھ أي حق وب ذا ال رأي، بأن غیر مقبول إنسانیاً، وإن كان یمكن الرد على ھ
                                                             

، شركة دار الأكادیمیین  الأجنبي الخاص، الواقع والآفاقالاستثمارعلـي شھـاب أحمـد الصباحي،  )١(
  .٤٥، ص ٢٠٢١للنشر والتوزیع، الأردن، 

آلیات نظام التقاضي الإلكتروني وتنفیذ الأحكام القضائیة فـي ضوء الوسائل راندا إسماعیل عطیة،  )٢(
 .٧٦، مرجع سابق، ص الإلكترونیة
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س    ذا                مستحقة لشخص م در ھ دفع ق ھ ب ا یلزم ھ م ـي مواجھت ره وصادر ف ى حق غی تول عل

دعي        ا ی الحق، بالإضافة إلى أن التتبع ھنا لیس بغرض التجسس أو انتھاك الخصوصیة كم

ذ          ن تنفی ة م البعض، بل بغرض تحدید الموقع الجغرافي للشخص كي تتمكن الجھات المعنی

  .)١(الحكم فقط على ھذا الشخص

                                                             
 .٤٣، مرجع سابق، ص ن والتطبیـقالمحاكم الاقتصادیة بین التقنی ھدى مجدي، )١(
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  الخاتمة
 

ب دوراً         ننتھي من    تثمار بأنواعھ یلع ا أن الاس ى نتیجة مؤداھ خلال ھذه الدراسة إل

ى                 ل عل افس دول العام ذلك تتن اعي؛ ل صادي والاجتم و الاقت دلات النم ادة مع ـي زی كبیراً ف

دار                  ا إص ن أھمھ د م ة، یع ل التحفیزی ن العوام ق حزم م تثمارات عن طری ذه الاس جذب ھ

ى   شجعھ عل ستثمر وت وق الم ضمن حق وانیین ت رؤوس  ق ذباً ل یھا ج ى أراض تثمار عل الاس

ستثمر            ین الم ق ب وازن یتحق ق ت ا وف تفادة منھ ن الاس در م الأموال الأجنبیة، وتحقیق أكبر ق

  .وامتیازاتھ وكذلك حقوق الدولة المضیفة

فأصبحت الاستثمارات الأجنبیة المباشرة فـي ظل التحدیات المعاصرة والتحولات           

صور      سائد        الاقتصادیة العالمیة أكثر ال نمط ال ة وال شاركة الدولی صادیات الم راً عن اقت تعبی

فـي التمویل الخارجي للتنمیة، على الجانب الآخر فإنھ ولا شك أن إنشاء محاكم مخصصة         

ي            ومي لا یكف صاد الق ن منازعات الاقت ا م ـي  -دون غیرھا بمنازعات الاستثمار وغیرھ  ف

ا    لتحقیق العدالة الناجزة فـي ھذا المجال، م -نظرنا   ائل التكنولوجی ا لم یصحبھ استخدام وس

اً              ھ المتنوعة نظری ة ومجالات الحدیثة التي باتت تؤثر تأثریاً مھما على أفرع القانون المختلف

اكم    ام المح ا أم دعاوى ورفعھ د ال ـي قی ة ف ائل الإلكترونی ف الوس د توظی م یع ا، إذ ل وعملی

اك   ام المح ة وأم رورة حتمی و ض ل ھ اً، ب اً ترفیھی ة مطلب ة، عام صفة خاص صادیة ب م الاقت

ى          ا عل صل فیھ اج أن یف تثمار، وتحت لكونھا تنظر منازعات ترتبط بالاقتصاد القومي والاس

  .وجھ السرعة

ل للوصول               ق الأمث و الطری ضائي ھ صص الق إن التخ ة أخرى ف ن ناحی كما أنھ وم

ضاة            سادة الق صیص بعض ال ة، فتخ ل تكلف ت وبأق ـي أسرع وق إلى العدالة وإحقاق الحق ف
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ـي      صل ف بنظر نوع معین من القضایا وھي منازعات الاستثمار، یتیح من ناحیة سرعة الف

  . ھذه الدعاوى، كما یضمن أكبر قدر من تحقیق الجودة القضائیة فـي ھذا المجال

ستثمرین     ات الم ل منازع ة لح ة البدیل ائل الإلكترونی ھ الوس وق مع ذي یف در ال وبالق

دد ھواجس         كالتحكیم الإلكتروني والوساطة الإل   ا یب ائل، ممب ابھھما من وس ا ش ة وم كترونی

  . المستثمرین، ویعد أحد أھم عوامل جذب وتحفیز الاستثمارات الأجنبیة

دافھا المرجوة            ق أھ ـي تحقی صادیة ف ھ المحاكم الاقت كما توصلنا إلى أن نجاح رقمن

ى ضما     ق  تجاه جذب الاستثمارات الأجنبیة الماشرة مرھون بالقطع بدرجة الیقظة إل ن تحق

سب       انوني یكت ن الق ذاك الأم دافھا، ف ة أھ ذه الرقمن ق ھ ضامن لتحقی انوني ال ن الق دأ الأم مب

ین            ستقرة ب ة والم ة القائم ز القانونی تقرار المراك أھمیتھ من كونھ یھدف إلى الحفاظ على اس

ف         ـي مختل تثمار ف ضیفة للاس ة الم ذلك الدول م وك املین معھ راد المتع ستثمرین والأف الم

املاتھم،             المجالات دم مع داً عن زعزعة وھ ان وبعی صرف باطمئن ن الت نھم م صد تمكی ، بق

د الأسس                   ة، وأح ة الحدیث دول الدیمقراطی زات ال م مرتك ن أھ انوني م لذلك أصبح الأمن الق

دى           ى م ضاً عل ف أی ة یتوق ك الرقمن ذلك نجاح تل ة، ك ة القانونی اء الدول ا بن وم علیھ ي یق الت

ف الطرق     التغلب على إشكالیات تنفیذ الأح     د تق كام الصادرة من المحاكم الاقتصادیة التي ق

ذ عرب       صور أن التنفی التقلیدیة عاجزة عن حلھا فـي بعض من الأوقات؛ لذا یكون من المت

ي     الوسائل الإلكترونیة یستھدف التغلب على تلك الإشكالیات، بحیث یتم استعادة الحقوق الت

ائل الإلكت      ق الوس ضائي عن طری م الق ا الحك دف      أقرھ ھ، بھ سموح ب ـي الإطار الم ة ف رونی

  .التغلب على إشكالیات التنفیذ التقلیدي

ق       ال تطبی ة حی ى ثابت صحیح وبخط اه ال ـي الاتج سیر ف صر ت اً أن م والملاحظ جلی

ة                    ائر أروق ل وس صر، ب ـي م صادیة ف ھ المحاكم الاقت انوني لرقمن ن الق تكامل عناصر الأم

صادات       عدالتھا، خاصة بعد ما أثبتتھ التجارب ال  ى الاقت ا عل ات جائحة كورون ة لتأثری عملی
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صیاغة            اییر الجودة لل ون مع ستلزم أن تك ات ت ات للأزم اك بعض الأوق أن ھن ة، وب العالمی

سید                  رارات ال ذلك ق صلة، وك وانین ذات ال ق، من خلال الق التشریعیة فائقة الجودة والتطبی

اكم    شاء المح انون إن صوص ق یلاً لن صدرھا تفع ي ی دل الت ر الع أن وزی ـي ش صادیة ف  الاقت

صفة     سات ب ل وإدارة الجل سات، ب ر الجل دوین حاض ـي ت ة ف ائل الإلكترونی تعمال الوس اس

ل            ي نأم ن الخطوات الت ا م ھ وغیرھ عامة، وكذلك خطوات القید بالسجل الإلكتروني وآلیات

لا     تكاملھا أمام جمیع المحاكم فـي القریب العاجل بإذن االله تعالى،     ن خ ا م د انتھین ذا وق ل ھ

  :ھذه الدراسة إلى مجموعھ من النتائج والتوصیات نستعرضھا على التفصیل التالي

  :النتائج: أولاً

ح      .١ سي واض ي مؤس ام سیاس ى نظ داً عل سیاسي معتم اعي وال تقرار الاجتم وفر الاس ت

سیاسیة         ة ال ى التعددی ائم عل دیمقراطي الق ام ال ل النظ ي ظ انون ف سلطة الق ززا ب مع

  .التداول السلمي للسلطةومنظمات المجتمع المدني و

ة             .٢ ة والنقدی صادیة والمالی سیاسات الاقت تقرار ووضوح ال ع اس توفر الموارد الطبیعیة م

  .في ظل الانفتاح الاقتصادي والقدرة التنافسیة للمؤسسات الإنتاجیة والخدمیة المحلیة

وانین              .٣ ي الق اقض ف دم التن ساطة والوضوح وع ز بالب وجود بنیة تشریعیة وقضائیة تتمی

ین         ال صل ب ي الف رعة ف شفافیة وس شاطھ ب ارس ن ادل یم ضاء ع ع ق زامن م مت

 . المتنازعین

ة        .٤ أھمیة الاستثمار الأجنبي المباشر فـي تطویر اقتصادات الدول المختلفة سواء المتقدم

ي                صادیة الت ـي ضوء التحولات الاقت رین، وف أو النامیة خصوصاً فـي العقدین الأخی

داث  ت أح ایر٢٥أعقب و ی٣٠ و٢٠١١ ین ة  ٢٠١٣ونی ة لجائح ار العالمی ذلك الآث ، وك

دوان        ة، والع یة الأوكرانی الحرب الروس ق ب ار تتعل ن آث ل م شھ العام ا یعی ا وم كورون

 .الصھیوني على غزة
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ـي                .٥ ـدوافع الت داف وال ن الأھ دداً م ضیف ع من الطبیعي أن لكل من المستثمر والبلد الم

ـرف الآخ ـ         ـع الط ـل م ـى العم سعى إل ـا ی ـل منھ ـھ    تجعل ك ـھ ودوافع ـق أھداف ر لتحقی

ب       ر تطل ي المباش تثمار الأجنب رص الاس اح ف صالحھ، وأن نج ق م ـل تحقی ـن أج م

اعي       تقرار الاجتم سوده الاس بالدرجة الأولى ضرورة توفیر مناخ مناسب للاستثمار ی

 .والسیاسي وإعمال سلطة القانون والنفاذ الفاعل لأحكام القضاء

انوني للا  .٦ ن الق دأ الأم ب مب ز   یتطل شریعیة تتمی ة ت ود بنی ر وج ي المباش تثمار الأجنب س

ارس    اجزة تم ة ن ود عدال ع وج انوني م ـي الق اقض ف دم التن وح وع ساطة والوض بالب

 .بشفافیة وسرعة فـي فصل المنازعات

ن       .٧ ر أو أي م ي المباش تثمار الأجنب س الاس ي تم ات الت ضائي للمنازع ن الق دأ الأم مب

ره  ن غی ة ع ـي الأھمی ل ف ھ لا یق دفقات  محفزات ة لت ة جاذب ق بیئ ـي خل ل ف ن العوام  م

صر              ـي م صادي ف ضاء الاقت دوام، فالق ى ال صر عل ة داخل م رؤوس الأموال الأجنبی

ة     ول المتداول وال والأص وق والأم ة الحق یة لحمای ائز الأساس م الرك دى أھ شكل إح ی

ص                ة والاقت تثمار والتنمی ة الاس م بیئ ز ودع ـي تعزی اد تجاریاً، كما یشكل خطاً رئیساً ف

 .الوطني والتشجیع لھ

ة      .٨ ى العدال ل للوصول إل ق الأمث صادیة والطری اكم الاقت ضائي للمح صص الق د التخ یع

ضاة بنظر            سادة الق صیص بعض ال ة، فتخ ل تكلف ت وبأق وإحقاق الحق فـي أسرع وق

ـي          صل ف ة سرعة الف ن ناحی یح م نوع معني من القضایا وھي منازعات الاستثمار یت

ام   ھذه الدعاوى، كما یضمن     ضائیة للأحك أكبر قدر من تحقیق مبدأ جودة الصیاغة الق

وال   دفق رؤوس الأم ى ت ز عل ا یحف ستقرة، بم ا الم وح مبادئھ ال ووض ذا المج ـي ھ ف

 .الأجنبیة إلى مصر
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ي إطار التحول               .٩ أتى ف ي ت صادیة الت ي للمحاكم الاقت ي الإلكترون إطلاق منصة التقاض

ي       الرقمي لاقتصاد، تعتبر بمثابة قیادة لعملیة   ة الت شفافیة القبری ب ال ى جان ة، إل  الرقمن

ذب             ع ج اً م ب طردی ي تتناس صادیة، الت شروع تطویر المحاكم الاقت ة م توفرھا فاعلی

 .رؤوس الأموال الأجنبیة

ھ         . ١٠ ى رقمن ى عل ة الأول د بالدرج صادیة یعتم اكم الاقت ة بالمح ة الرقمن اح منظوم نج

و       د الوص ى ح د إل ي لیمت سائل التقاض ي لم ب الإجرائ ذ  الجان ة التنفی ى مرحل ل إل

صطلحي      ین م ز ب ا التمیی ین لنجاحھ ي یتع ا، والت صادرة منھ ام ال ي للأحك الإلكترون

  ".الكرتونیة إجراءات التنفیذ"و " الكرتونیة التنفیذ"

  :التوصیات: ثانیاً

ستثمر       .١ ا الم ي یحتاجھ صري الت صاد الم ن الاقت ات ع دة بیان وفیر قاع ة ت ن الأھمی م

ث  سیتھ بحی ن جن ر ع شكل دوري لا بغض النظ ددة ب ة ومتج ات موثق ون المعلوم  تك

ى أن                صادیة، عل دلات المؤشرات الاقت اع مع ي ارتف ة ف یشوبھا أي غموض أو مبالغ

شطات          صل بن ي تت وانین الت بعض الق یة ل اھیم الأساس ات المف ضمن المعلوم تت

  . المستثمرین ومنھا قوانین الجمارك والضرائب والعمل

ا     یجب الاھتمام والعمل الدؤوب ح  .٢ صادي كونھم سیاسي والاقت تقرار ال ول تعزیز الاس

  .من أھم المحددات لجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة

ول       .٣ سویف وط ة والت سم بالمماطل ذي یت ضائي وال ام الق ي النظ ر ف ادة النظ ب إع یج

لاح    ة للإص ي حاج ضاء ف إن الق ذلك ف صادرة ل ام ال ذ الأحك دم تنفی ي وع ن التقاض م

اء         اده عن أي انتم ع ابتع زامن م ضاة المت د للق ار الجی اكم والاختی دیث المح خلال تح

ھ الأساس                ضاء لأن ي الق ل ف شغل العم اییر ل د مع سیاسي أي أن ھناك ضرورة لتحدی

  .لتحقیق العدل والأمن والتنمیة الاقتصادیة
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ض       .٤ اء ضرورة تكریس فكرة استكمال الجھود المبذولة لتخصص القضاة فـي مرفق الق

ات        ر للمنازع اكم ودوائ صیص مح رة تخ ة أن فك ة العملی ھ التجرب ا أثبتت ھ، لم بأكمل

ؤدي               ث ت ضاء؛ حی ق الق ـي مرف سیرة التطویر ف الاقتصادیة متخصصة ھي امتداد لم

اً،                    اد غالب د الاجتھ ـي توحی سھم ف ا ی اً، مم ضاء نوعی ـي الق صص ف إلى مزید من التخ

  .قیق العدالةوتح وھو الذي یسرع عملیة إنھاء النزاعات

ائل          .٥ صادیة بالوس ن المحاكم الاقت صادرة ع ام ال ذ الأحك سرعة تنفی ة ل ب وضع آلی یج

ضائیة     ام ق دارھا لأحك صة وإص اكم المتخص ك المح شاء تل ث إن إن ة؛ حی الإلكترونی

ـة           ـق العدال ـا لتحقی ـي نظرن ي ف ا، لا یكف ا أوجھ النزاعات المعروضة علیھ تفض بھ

ـا          الناجزة بشكلھا الكامل فـي ھ      ائل التكنولوجی تخدام وس صحبھ اس م ی ا ل ذا المجال، م

صیاغة            ودة ال دأ ج یخ مب ى ترس ل عل ذلك العم ام، ك ك الأحك ذ تل ـي تنفی ة ف الحدیث

ي        ذ الإلكترون خة للتنفی د راس ال قواع شریعیة لإعم صوص الت سع الن شریعیة لتت الت

 .لتحقیـق العدالـة الناجزة لأحكام المحاكم الاقتصادیة

ادة تنظ  .٦ ب إع ث    یج صادیة، حی اكم الاقت ي المح ھ ف ل ب ذي یعم ضیر ال ة التح یم مھم

ة       ذه الھیئ ل ھ یحتاج ھذا النظام لتدخل تشریعي لوضع المواعید التنظیمیة اللازمة لعم

اكم            ـي المح ھ ف ول ب ودور الخصوم أمامھا، حیث إن نظام التحضیر والوساطة المعم

داد   الاقتصادیة أحتاج إلى تدخل تشریعي لإعادة تنظم مھمة    ا بإع التحضیر؛ لیسمح لھ

 .رأي موضوعي فـي الدعوي دون الاقتصار فقط على مدى تسویة النزاع من عدمھ

م     .٧ ى عملھ یجب المزید من تأھیل السادة قضاة المحاكم الاقتصادیة، وحسن تدریبھم عل

صعوبات    ذلیل ال ة وت دف معالج م، بھ ة بعملھ ور المتعلق ع الأم ـي جمی اف ف شكل ك ب

د      العملیة التي قد     ثلاً ق سة م صناعیة الخام ورة ال تواجھھم فـي عملھم، وبخاصة أن الث

ة      ة والعملی ارات العلمی أسھمت فـي تطور التعاملات الذكیة التي تحتاج إلى إقفال المھ
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رة،        املات المعاص ستجدات والمع ي بالم ام القاض ى إلم ؤدي إل و ی ى نح شأنھا عل ب

  .لمتعلقة بھإضافة إلى إلمامھ بالقواعد والمسائل القانونیة ا

ى تكریس                 .٨ ل عل م العم ن الملائ ود، فم نقض من جھ ة ال ھ محكم ا تبذل ى م بالإضافة إل

ضائیة      ادئ الق د المب ى توحی ل عل ي تعم ة الت ات المختلف اح الآلی ود لإنج در -الجھ  ق

ب             -المستطاع   ذا تقری تئنافیة، وك ة والاس درجاتھا الابتدائی صادیة ب ـي المحاكم الاقت  ف

یص        الاجتھادات وتبادل ال  ـي تقل ساعد ف ضائي، وی ل الق دم العم ا یخ خبرات العملیة بم

صب        ا ی صادیة بم ام الاقت أمد التقاضي والتیسیر على المتقاضین، ویفرز جودة الأحك

 .فـي مصلحة جذب رؤوس الأموال الأجنبیة وتدفقھا محلیاً
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شاوي،    .٨ تثم     حاتم عبد الجلیل القرن ذب الاس ي ج ة ف ارب عربی ي المباشر  تج ، ار الأجنب

  .٢٠١٦مؤتمر الاستثمار والتمویل، مصر، 

، المشروعات الدولیة العامة وقواعد حمایتھا في القانون الدولي  حازم حسن جمعة،     .٩

 .١٩٨٠رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، القاھرة، 

ة،   . ١٠ سین جمع ازم ح ر   ح دولي المعاص صاد ال دولي والاقت انون ال ضة ، دالق ار النھ
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  .٢٠١٦العربیة، القاھرة، 

، مركز الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة درید محمود السامرائي،     . ١٣

 .٢٠٢٠دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 

ة،      . ١٤ ضائیة        راندا إسماعیل عطی ام الق ذ الأحك ي وتنفی ي الإلكترون ام التقاض ات نظ آلی

  .٢٠٢٢ ،١، دار الكتب والدراسات العربیة، ط فـي ضوء الوسائل الإلكترونیة

ة     رضا عبد السلام،     . ١٥ صر العولم دراسة  : محددات الاستثمار الأجنبي المباشر في ع

ق                 ع التطبی ة م ا اللاتینی یا وأمریك وب شرق أس ن شرق وجن مقارنة لتجارب كل م

  .٢٠٠٢، مكتبة الكتب العربیة، طبعة على مصر

الة  ، الجزء الأول، ر الضمانات القانونیة للاستثمار في الجزائرزروال معزوزة،    . ١٦ س

ر،            سان، الجزائ د، تلم ر بلقائ و بك ة أب سیاسیة، جامع دكتوراة، كلیة الحقوق والعلوم ال

٢٠٢٢.  

  .٢٠١٥، ـدار النھضة العربیة، نحو نظام تخصص القضاةسحر عبد الستار،  . ١٧



 

 

 

 

 

 ٦٦٥

  
 

تثمار        صونیھ بن طیبة،     . ١٨ ال الاس ـي مج ة ف ة التنمی دفع عجل ة ل ، الأمن القضائي كآلی

انو    ود وق ـي العق وث ف ـة البح ات    مجل ارن والدراس انون المق ر الق ال، مخب ن الأعم

د     سي، المجل ب التب ة العری شرافیة جامع ة والاست دد ٦الاجتماعی ر، ٢، الع ، الجزائ

٢٠٢١.  

ى،      . ١٩ یح العل ضریبي     عادل فل الي وال شریع الم ة والت ة العام شر   المالی د للن ، دار الحام

 .٢٠١٣والتوزیع، عمان، 

د الحوري     . ٢٠ ة ا عبد الستار أحمد مجی ة دراسة     ، الحمای تثمارات الأجنبی ة للاس لقانونی

  .٢٠١٣، دار الجامعة، الإسكندریة، مقارنة

اني،   . ٢١ ي النعم عد یح ز س د العزی یمن  عب ي ال ي ف ستثمر الأجنب انوني للم ز الق المرك

  .٢٠٢٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، ومصر دراسة قانونیة مقارنة

دول،   . ٢٢ اب عب د الوھ یلة للارت "عب صة كوس اكم المتخص ةالمح اء والعدال وذج : ق نم

دة            ة المتح ارات العربی ي الام صة ف ى     "المحاكم الاتحادیة المتخص ة إل ة مقدم ، ورق

اء    ع لرؤس ؤتمر الراب دول     ٨الم ي ال ب ف نقض والتعقی ز وال ا والتمیی اكم العلی  المح

  .٢٠١٣العربیة، قطر، سبتمبر 

ي،   . ٢٣ ى لطف ي   عل صادي العرب اون الاقت ستقبل التع ة وم تثمارات العربی د ، الاس معھ

  .٢٠٠٩البحوث والدراسات العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاھرة، 

اق  علـي شھـاب أحمـد الصباحي،     . ٢٤ ع والآف ، شركة  الاستثمار الأجنبي الخاص، الواق

  .٢٠٢١دار الأكادیمیین للنشر والتوزیع، الأردن، 

 .٢٠٢٢، دار الحامد، الأردن،  الأعمال الدولیةعلي عباس، إدارة . ٢٥

  .٢٠١٧، ٢، دار النھضة العربیة، ط حكم التحكـیمعید محمد القصاص،  . ٢٦
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ان،  . ٢٧ اي فیرم ر   غ ي المباش تثمار الأجنب سییر الاس ذیرات-ت یات وتح ة  توص ، مجل

ارس     ة، م دة الأمریكی ات المتح دولي، الولای د ال ندوق النق ة، ص ل والتنمی التموی

١٩٩٢.  

ات الاستثماریة والتجاریة أحكام ومبادئ القانون للمنازع   فتحي محمد أنور عزت،      . ٢٨

 .٢٠١٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، والتكنولوجیة أمام المحاكم الاقتصادیة

شریف،         . ٢٩ یم، سعد ال د الحل سید عب صاد      محمد السید ال ي تواجھ الاقت شاكل الت م الم أھ

لاج    ات الع ر ومقترح ي المباش تثمار الأجنب دفقات الاس ذب ت صري لج ة الم ، المجل

د        المصریة للدراسات  صورة، المجل ع، الجزء     ٤٣ التجاریة، جامعة المن دد الراب ، الع

  .٢٠٢٠الأول، 

م،    . ٣٠ ى الجاس ا عل د رض دولي  محم صاد ال ي الاقت یة ف د الأساس داد ٢، ط،القواع  بغ

١٩٦٧. 

وة،     . ٣١ صادیة     محمد محمود علی اكم الاقت انون المح ى ق ق عل دون ناشر، ط  التعلی ، ٢، ب

٢٠١٤.  

تثمار      الضمانات والحوافز   مروة موفق مھدى،     . ٣٢ وانین الاس ا ق ي تقررھ ة الت القانونی

ة   تثمارات الأجنبی ة للاس ة      العربی وق، جامع ة الحق ة لكلی ستیر، مقدم الة ماج ، رس

 .٢٠١٧النھرین بغداد 

یم       منى محمود مصطفى،     . ٣٣ ي المباشر ودور التحك تثمار الأجنب الحمایة الدولیة للاس

  .١٩٩٠ة، ، دار النھضة العربیة، القاھرفي تسویة منازعات الاستثمار

روك،    . ٣٤ صود مب د المق ة عب ة    نزیھ ة دارس تثمارات الأجنبی صادیة للاس ار الاقت الآث

  .٢٠١٣، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، مقارنة
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تثمار      ھبة صادق،    . ٣٥ ات الاس صادیة ومنازع اكم الاقت ى المح ة عل وم   إطلال ة العل ، جمل

دد الأ  مس، الع ین ش ة ع وق، جامع ة الحق صادیة، كلی ة والاقت زء القانونی ول، الج

  .٢٠١٧الثاني، السنة الثامنة والخمسون، ینایر 

ـق         ھدى مجدي،    . ٣٦ ین والتطبی ین التقن صادیة ب اكم الاقت ـة،    المح ضـة العربی ، دار النھ

٢٠١٩.  

، دار الفكر القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیة ھشام على صادق،     . ٣٧

 .٢٠١٤الجامعي، الإسكندریة، 

ثم  . ٣٨ د ھی دین، محم صر ال رات   ن ل التغی ي ظ ر ف ي المباش تثمار الأجنب ددات الاس مح

  ."٢٠١٥-٢٠١١دراسة تحلیلیة للفترة من "السیاسیة 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2696779 
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